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ــــث الـــــــذي يحمـــــــل عنـــــــوان         ـــزل " : هـــــــذا البحـــ ـــ ــــة للعــ ـــ ـــير القابل ــــة غــــ ـــ ـــة الدوري ــــ الوكال
ــــذها ـــكاليات تنفيــ ــــــين الفقــــــه الإســــــلامي والقــــــانون المــــــدني الأردني، "وإشـــ ، دراســــــة مقارنــــــة ب

يــــه الباحثــــان عــــن مفهــــوم الوكالــــة الدوريــــة غــــير القابلــــة للعــــزل، الــــتي هــــي أحــــد أنــــواع تحــــدث ف
ـــير المنقولـــــة مـــــن عقـــــارات  -في الأســـــاس-الـــــتي يجـــــري تنفيـــــذها الوكـــــالات  في بيـــــع الأمـــــوال غــ

ــــه دوافــــع  إنشــــاء هــــذه الوكالــــة ومنهــــا عــــدم قــــدرة المشــــتري علــــى :  وأراضــــي، وبَـيَّنــــا مــــن خلال
ـــــــار، لإ ـــــوم تســــــــجيل العقـ ـــــــادفــــــــع رســـ كمــــــــا .  فراغــــــــه في الــــــــدوائر المختصــــــــة بســــــــبب ارتفاعهـ

ــــــاس تَـعَرَّضـــــــا لإشـــــــكاليات تنفيـــــــذها، حيـــــــث يمكـــــــن اســـــــتغلالها للهـــــــروب مـــــــن الالتزامـــــــات الماليـــــــة  ـــــى أمــــــوال الن ــــــذلك، حفاظــــــاً علـ ـــــول المناســــــبة ل ـــــير، ممــــــا يســــــتلزم إيجــــــاد الحلـ وحقــــــوق الغـ
  . وحقوقهم

Abstract 
"The Irrevocable Power of Attorney and the complications of its 
implementation" is a comparative study between the Islamic 
jurisprudence and the Jordanian Civil Law. The researchers introduce 
the definition of the irrevocable power of attorney which is applied in 
the sale or transfer of immovable property such as land and real estate. 
The researchers discuss the reasons for implementing such a contract, 
for example, the buyer is unable to pay for the high property 
registration fees. Following, the researchers deal with the 
complications which arise from applying the irrevocable power of 
attorney as escaping financial obligations. This calls for the necessity 
for having solutions so as to protect people's rights and properties.    
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  : المقدمة 
ــــــــى محمد صلى الله عليه وسلم ـــــــلامه علـ ـــــــــاده، وصـــــــــلواته وســ ـــــــــف بعب ــــــــه، الحمـــــــــد ƅ اللطي ـــــير أنبيائـ  خــــ

  :  وبعد.  وأصحابه المتبعين لهديه وأحكامه وعلى آله
ـــق وتيســـــــير أمـــــــور حيـــــــاēم  فـــــــإن الشـــــــريعة الإســـــــلامية جـــــــاءت لرعايـــــــة مصـــــــالح الخلــــ
ــــت  ورفــــــع الحــــــرج عــــــنهم والأغــــــلال الــــــتي كانــــــت علــــــى أصــــــحاب الــــــدʭʮت الســــــابقة فحرصــ

ϥ ــــت علــــــى تنظــــــيم مختلــــــف نــــــواحي الحيــــــاة خاصــــــة تلــــــك المتعلقــــــة حكــــــام المعــــــاملات فاهتمــ
ـــظ حقـــــوق الأفـــــراد وتوثيقهـــــا، ومنهـــــا عقـــــد الوكالـــــة الـــــذي  بتنظـــــيم مختلـــــف أنـــــواع العقـــــود لحفــ
ــــــد عــــــدم القــــــدرة عليهــــــا ϥنفســــــهم  ــــــة أعمــــــالهم عن ــــــه مزاول ــــــاس ب يرعــــــى المصــــــالح ويــــــتمكن الن

¿ٱٱچٱ : فتجلـــــى فيـــــه معـــــنى التعـــــاون الـــــذي حـــــث عليـــــه الشـــــرع الحنيـــــف لقولـــــه تعـــــالى
ÂٱٱÁٱٱÀــــــاء العقــــــد مــــــتى شــــــاء، إلا مــــــع  )1(چĔــــــه وإ ــــــى عــــــزل وكيل ـــل عل قــــــدرة الموكـــ

ـــير đا،وتســـــمى الوكـــــالات  ـــــل أو الغــ ـــــق حـــــق الوكي ـــــواع الوكـــــالات، وذلـــــك إذا تعل في بعـــــض أن
ــــــير القابلـــــــة للعـــــــزل، فكـــــــان اللجـــــــوء إليهـــــــا حـــــــلاً لـــــــبعض الإشـــــــكاليات القانونيـــــــة  الدوريـــــــة غـ

  . ا إن شاء اللهوتيسيراً لبعض أنواع المعاملات وهو ما سيأتي بيانه لاحق
  :سبب اختيار هذا البحث 

ــــــين النــــــــاس خاصــــــــة في مجــــــــال العقــــــــارات،  كثــــــــرة التعامــــــــل đــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الوكــــــــالات  - بــ
  . والإشكاليات التي تسببها عند عدم تنفيذها، والحاجة إلى وضع حلول لذلك

  . قلة الدراسات العلمية التي تناولت هذا الموضوع من الناحية الفقهية -
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  :بحث تكمن في الإجابة عن التساؤلات التالية مشكلة ال
ـــــــائها ؟ ومــــــــا  - ـــــــا دوافــــــــع إنشـ ـــــــة للعــــــــزل؟ ومـ ـــــير القابلـ مــــــــا المقصــــــــود ʪلوكــــــــالات الدوريــــــــة غـــ

  الإشكاليات الناشئة عند تنفيذها ؟ وما مقترحات حلها ؟ 
  : من أهم الدراسات التي تناولت هذه المسألة: الجهود السابقة 

ــــــامي- ـــــــــدريعي، محمد ســـ ـــــــانون الوكا:  ال ــــــــانون الكـــــــــويتي والقــ ــــــزل في القـ ــــــــة للعـــ ــــــــير القابلـ ـــــــــة غـ ل
ـــــــع، الكويـــــــــت،  ــــــي، مجلـــــــــة الحقـــــــــوق، العـــــــــدد الرابــ ـــــــة لم . 2001الفرنســـ ــــــي دراســـــــــة قانونيــ وهـــ

  . يتعرض الباحث فيها للجانب الفقهي أو القانون المدني الأردني
ــــــد شـــــــوقي - ـــــل في إĔــــــــاء عقــــــــد الوكالــــــــة  ،1981:  عبـــــــد الــــــــرحمن، أحمــ ــــــدى ســــــــلطة الموكــ مــ

ــــث  ϵرادتــــــه المنفــــــردة، المطبعــــــة العربيــــــة الحديثــــــة، القــــــاهرة، مجلــــــة نقابــــــة المحــــــامين، واهــــــتم الباحــ
 . بشكل أساسي بسلطة الموكل في إĔاء الوكالة

الوكالــــــة غــــــير القابلــــــة للعــــــزل، مجلــــــة دراســــــات علــــــوم الشــــــريعة والقــــــانون، :  عــــــرابي، غــــــازي -
 . دون الفقهي، اعتنى الباحث ʪلجانب القانوني 2004، 2العدد  ،31اĐلد 

ــــــرزاق.الســــــنهوري، د - ــــــد ال تعــــــرض للمســــــألة بوجــــــه عــــــام في معــــــرض . 7الوســــــيط، ج:  عب
 . حديثه عن عقد الوكالة

الوكالـــــة الســـــاترة للبيـــــع، أشـــــار للمســـــألة في معـــــرض حديثـــــه عـــــن : ســـــليم، عصـــــام أنـــــور. د -
  .عقد البيع المستور بوكالة بشكل مختصر

لة بشــــــكل مباشــــــر في دراســــــة فقهيــــــة قانونيــــــة وميــــــزة هــــــذا البحــــــث أنــــــه يعــــــالج المســــــأ        
مقارنــــــة، وفي ذلــــــك إضــــــافة لمــــــا ســــــبقنا بــــــه الأولــــــون، لتكتمــــــل الرؤيــــــة حــــــول هــــــذا الموضــــــوع 

  . الهام
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  :  منهجية البحث
اتبـــــع الباحثـــــان المـــــنهج الوصـــــفي والاســـــتقرائي التحليلـــــي المقـــــارن، فقامـــــا بتتبـــــع المســـــألة في  -

ـــــل الآراء  ـــــتي اعتمـــــد عليهـــــا كـــــل المـــــذاهب الفقهيـــــة الأربعـــــة وتحلي المختلفـــــة في ضـــــوء الأدلـــــة ال
ـــــــق أو الاخـــــــتلاف  ــــــدى التواف ـــــــة مـ ـــــع القـــــــانون المـــــــدني الأردني لمعرف ـــــــك مــ ــــــة ذل ــــــق ثم مقارنـ فريـ

 . بينهما
ــــــة فهـــــــم الإشـــــــكاليات الـــــــتي تظهـــــــر في هــــــذا النـــــــوع مـــــــن الوكـــــــالات واقـــــــتراح الحلـــــــول  - محاول

  . المناسبة لذلك
  : حث وخاتمة على النحو التاليوجاء البحث في مقدمة وثلاثة مبا        

  . مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل:  المبحث الأول
  . دوافع إنشاء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل ومجالاēا:  المبحث الثاني

ـــــــث ــــــر : المبحـــــــــث الثالــ ـــــــتي تظهـــ ـــــزل  الإشـــــــــكاليات الــ ـــــــة للعــــ ـــــير القابلــ ـــــــة غــــ في الوكالـــــــــة الدوريــ
  . ومقترحات حلها

  
ـــــا          ـــــاء المســـــلمين وأن يثقـــــل بـــــه موازينن أســـــأل الله أن يكـــــون هـــــذا الجهـــــد فيـــــه نفـــــع لأبن

  .  والحمد ƅ رب العالمين.  يوم الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه
  
  الباحثان

  



     

272 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

  
  :  مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل:  المبحث الأول
  :عه في الفقه والقانون مفهوم عقد الوكالة ومشروعيته وأنوا: المطلب الأول

  : Ϧتي على عدة معانٍ منها : الوكالة لغة : أولاً 
ـــــت الأمــــــــر إليــــــــه« : التفــــــــويض، كقولــــــــه-      :ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى.)2(فوضــــــــته فيــــــــه:  ، أي»وكلـــ
ــــــــه في   )3(چÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱچٱ ـــــــــا إليــــــــ ــــــرʭ ورجعنــــــ ـــــــ ــــــــناه أمـــ أي فوضـــــــ

  .)4(كل شدة وحاجة
  . )6(چÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÔٱچ :كما في قوله تعالى)5(الحفظ -
:  أي اعتمــــــــد عليــــــــه ووثــــــــق بــــــــه، والاســــــــم. فــــــــلان توكــــــــل علــــــــى الله:  الاعتمــــــــاد، كقولــــــــه -

 . )8(على الغير ،  ويظهر فيه معنى العجز والضعف والاعتماد)7(التكلان
 . )9(وكلته إلى نفسه، وكولاً، أي تركته إليها ولم أعنه:  كما Ϧتي بمعنى الترك، كقوله  -
ـــʬن   : الوكالة اصطلاحا : ياً ــ

ـــــــة Ĕϥـــــــا        ـــــا الحنفي ـــــــل:  عرفهــ ــــظ إلى الوكي ـــــــالوا)10(تفـــــــويض التصـــــــرف والحفـــ هـــــــي :  ، وق
ــــب . )11(إقامــــــة الإنســــــان غــــــيره مقــــــام نفســــــه في تصــــــرف جــــــائز معلــــــوم وإلى هــــــذا المعــــــنى ذهــ

  .)14(والحنابلة)13(والشافعية)12(جمهور الفقهاء من المالكية
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ـــʬل   : انون المدني الأردني الوكالة في الق: ثاً ــ
ــــــادة         ـــت المــ ـــــــا) 833(:  عرفـــــ ـــــــاً « : الوكالــــــــة Ĕϥـ ـــــل بمقتضــــــــاه شخصـ ــــــد يقــــــــيم الموكـــ عقــ

ــــــــوم ـــــــام نفســــــــه في تصــــــــرف جــــــــائز معل ــــــــه الفقــــــــه . »آخــــــــر مقـ ــــــــق لمــــــــا ذهــــــــب إلي ـــــــذا مواف وهـ
  . الإسلامي
ـــــة عقـــــد يجـــــوز فيـــــه النيابـــــة شـــــرط أن          يفهـــــم مـــــن مجمـــــل التعريفـــــات الســـــابقة أن الوكال
الموكــــل مالكـــــاً للتصــــرف الـــــذي أجــــاز فيــــه التوكيـــــل، وأن يكــــون التصـــــرف الموكــــل فيـــــه  يكــــون

  .  مشروعاً غير ممنوع ومعلوماً لا جهالة فيه
  :مشروعية الوكالة : رابعاً 

الوكالـــــة مـــــن العقـــــود الـــــتي لا يســـــتغني الإنســـــان عنهـــــا، فقـــــد تضـــــطره ظـــــروف الحيـــــاة         
أو قلــــــة خــــــبرة، أو لترفعــــــه عــــــن القيــــــام بــــــبعض إلى نيابــــــة غــــــيره لعجــــــز، أو مــــــرض، أو ســــــفر، 

  .  الأعمال
ــــــت الشــــــــريعة ال         تقــــــــوم علــــــــى جلــــــــب المصــــــــالح للعبــــــــاد، ودرء المفاســــــــد غــــــــراء ولمــــــــا كانــ
ــــــاēم، فإĔــــــا أقــــــرت عقــــــد الوكالــــــة في  عــــــنهم ــــــع الحــــــرج في أمــــــور حي تحقيقــــــاً لمبــــــدأ اليســــــر ورف

  :الكتاب والسنة والإجماع 
ــــــــاب - ــــــ ــــــن الكتــــ ـــــــ ـــــــــــالى : فمـــــ ــــــــــه تعـــــــ ــــــ چٱٱٱٱٱچٱٱٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱٱٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱڄچٱٱٱ: قولــ
  . )15("چچٱٱ

  .  )16( أن الحفيظ أحد المعاني اللغوية للوكالة:  وجه الدلالة
  .)17(چڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱچ : وقوله تعالى
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ـــــــــة ـــــــــه الدلالـ ــــــــدفعوĔا :  وجـ ــ ـــــــا وي ــــــة، فهــــــــــم يجمعوĔـــ ــــ ــــــــد معــــــــــنى الوكال ــ ـــــــا يفي ـــــــل عليهـــ أن العمـــ
إلى غــــــير ذلــــــك . )18(فــــــدلت الآيــــــة علــــــى صــــــحة هــــــذا العقــــــد لمســــــتحقيها بمقتضــــــى التوكيــــــل،

  .  من الآʮت الدالة على مشروعية الوكالة
ــــــد الله : ومــــــن الســــــنة - ـــــا رواه جــــــابر بــــــن عب ــــــال -رضــــــي الله عنهمــــــا-مـ أردت الخــــــروج :  ق

ـــــت النـــــبي  ـــــبر فأتي ـــــبر فخـــــذ منـــــه خمســـــة عشـــــر « : فقـــــال -صلى الله عليه وسلم-إلى خي ـــــت وكيلـــــي بخي إذا أتي
  .  )19(»إن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوتهوسقاً، ف

ــــــة ــــــه أن يوكــــــل مــــــن يقــــــوم   : وجــــــه الدلال ــــــة، وأن الإمــــــام ل ــــــى صــــــحة الوكال ــــــدل عل فــــــالنص ي
  .  على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقيها

هــــــذا،  واغــــــد ʮ أنــــــيس إلى امــــــرأة« : قــــــال -صلى الله عليه وسلم-أن النــــــبي :  -ɯ-مــــــا رواه أبــــــو هريــــــرة  -
  .)20( »فإن اعترفت فارجمها

  .)21(أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض أنيس إقامة الحد على المرأة إذا اعترفت:  وجه الدلالة
لمـــــا تقتضـــــيه .  والإجمـــــاع منعقـــــد علـــــى جـــــواز التوكيـــــل منـــــذ فجـــــر الإســـــلام إلى يومنـــــا هـــــذا -

ــــــة والمصـــــــلحة ــــــاحب المغـــــــني. )22(الحاجـ ــــــو « :قـــــــال صـ ـــت الأمـــــــة علـــــــى جـ از الوكالـــــــة في وأجمعــــ
  . )23(»الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك

  :أنواع الوكالة في الفقه والقانون : خامساً 
  :  تنقسم الوكالة في الفقه الإسلامي إلى أقسام متعددة لاعتبارات مختلفة        

  .  تنقسم إلى وكالة منجزة، معلقة، مضافة، ووكالة دورية : فمن حيث اعتبار الصيغة
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الـــــــتي يكـــــــون التصـــــــرف فيهـــــــا حـــــــالاً، غـــــــير مؤجـــــــل ولا معلـــــــق  هـــــــي : الوكالـــــــة المنجـــــــزةف -1
ــــت .  وكلتــــــك في بيــــــع أرضــــــي الآن: علــــــى شــــــيء، كقولــــــه ــــن وقــ ــــب عليهــــــا حكمهــــــا مــ ويترتــ

 . )24(التوكيل
فهــــــي الوكالــــــة الــــــتي يكــــــون الإذن ʪلتصــــــرف فيهــــــا معلقــــــاً علــــــى شــــــرط، :  أمــــــا المعلقــــــة -2

ـــــــه ـــــــل قول ـــــــي : مث ـــــــت وكيل ـــــــأخر انعقادهـــــــا إلى إن جـــــــاء فـــــــلان فأن في إدارة أمـــــــوالي، وهـــــــذه يت
 .  )25(وقت وجود الشيء المعلق عليه

: هـــــي الـــــتي تكـــــون فيهـــــا الصـــــيغة مضـــــافة إلى زمـــــن مســـــتقبل، كقولـــــه لآخـــــر:  والمضـــــافة -3
ـــق التصـــــرف إلا بحلـــــول  وكلتـــــك في شـــــراء ســـــيارة آخـــــر الشـــــهر القـــــادم، ولا يكـــــون للوكيـــــل حــ

 . )26(الوقت المضاف إليه العقد
ــــــورēا:  )27(أمـــــــا الوكالـــــــة الدوريـــــــةو  -4 ـــــزل :  فصـ ـــــي وقـــــــوع العــ ــــــى نفــ أن تكـــــــون مشـــــــتملة علـ

اللتـــــــين تفيـــــــدان تكـــــــرار الجـــــــواب إذا تكـــــــرر ) كلمـــــــا(و) كمهمـــــــا(ϥداة مـــــــن أدوات الشـــــــرط 
 .  كلما عزلتك وكلتك:  الفعل السابق لهما، مثل قول الموكل للوكيل

ـــــــث         ــ ـــــن حي ـــــــة عامـــــــــة:  حـــــــــدود التصـــــــــرف تنقســـــــــم إلى ومــــ ــ ــــــــة وكال ، وخاصـــــــــة ومطلقـ
  : ومقيدة

فهـــــــــي الـــــــــتي يعطـــــــــي فيهـــــــــا الموكـــــــــل لوكيلـــــــــه الصـــــــــلاحية التامـــــــــة  : أمــــــــا الوكالـــــــــة العامـــــــــة -1
أن تكـــــون الإʭبـــــة عامـــــة لا علـــــى وجـــــه خـــــاص، : للتصـــــرف في جميـــــع أمـــــوره وحقوقـــــه، بمعـــــنى

   وكلتك في كل تصرفاتي، أو أنت وكيلي في كل شيء: وذلك كقول الموكل لمن يوكله
ب عليهـــــــا تملـــــــك الوكيـــــــل حـــــــق التصـــــــرف في أمـــــــوال الموكـــــــل وأملاكـــــــه، وجميـــــــع ويترتـــــــ        

حقوقـــه، مـــن بيـــع وشـــراء وهبـــة وطـــلاق، وغـــير ذلــــك ممـــا يملكـــه الموكـــل ســـواء كـــان فيـــه ضــــرر 



     

276 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

ـــــد للموكـــــل أو منفعـــــة ـــــة. )28(عائ ـــــة والمالكي ـــــد الحنفي ـــــة صـــــحيح عن ـــــوع مـــــن الوكال  )29(وهـــــذا الن
وذهـــــب الشـــــافعية . مـــــل لـــــه كـــــل أعمالـــــهللتيســـــير علـــــى الموكـــــل الـــــذي يضـــــطر لتوكيـــــل مـــــن يع

  .  )30(والحنابلة إلى عدم جوازه لما فيه من عظيم الغرر
ـــــده ʪلعـــــرف ومصـــــلحة الموكـــــل         ـــــرى الأرجـــــح القـــــول بصـــــحته مـــــع تقيي لأن الموكـــــل  ؛ون

عمــــــل  إذا علــــــم أن تصــــــرفات وكيلــــــه مقيــــــدة ʪلمصــــــلحة،تطمئن نفســــــه إلى كــــــل مــــــا يقــــــوم بــــــه
ــــك رده  صـــــــرفنيابـــــــة عنـــــــه، لعلمـــــــه أن مـــــــا يت ــــل غـــــــير ذلـــ فيـــــــه لمصـــــــلحته ومنفعتـــــــه، فـــــــإذا فعـــ

  .  العرف والمصلحة
وكلتــــــك :  إʭبــــــة الموكــــــل للوكيــــــل في تصــــــرف معــــــين، كــــــأن يقــــــول لــــــه : الوكالــــــة الخاصــــــة -2

ــــــع ســــــيارتي ومــــــا أشــــــبه ذلــــــك ــــــة، أو بي ــــق علــــــى .  في شــــــراء الأرض الفلاني وهــــــذا النــــــوع متفــ
ـــــل بحـــــ أصـــــل صـــــحته، وهـــــو ـــــزم الوكي ـــــه، ســـــواء كـــــان  الوكـــــالات شـــــرط أن يلت ــــل في دود مـــــا وكـ

  .)31(ذلك ʪلنص أو العرف
ـــل وكيلــــه فيهـــــا شــــيء، كمــــا لـــــو قــــال:  الوكالــــة المطلقــــة -3 وكلتـــــك : هـــــي الــــتي لم يقيــــد الموكــ

ــــه ــــه الأجــــرة، أو المــــدة أو أن يقــــول ل ــــع هــــذه : في إيجــــار هــــذه الســــيارة، مــــن غــــير أن يحــــدد ل ب
  .)32(الأرض دون تحديد ثمن لها، أو كونه حالاً أو مؤجلاً 

فهـــــي الـــــتي يحـــــدد الموكـــــل فيهـــــا طريـــــق التصـــــرف للوكيـــــل ويقيـــــده،  : وأمـــــا الوكالـــــة المقيـــــدة -4
ــــــد الوكيــــــل :  كــــــأن يقــــــول ــــــثمن كــــــذا مقســــــطا أو حــــــالاً، فيتقي ــــــع هــــــذه الأرض ب وكلتــــــك ببي

  . )33(بقيد الموكل، ولا يجوز مخالفته إلا لخير وإلا توقف نفاذه على إجازة الموكل
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  :نون المدني الأردني أنواع الوكالة في القا
وافـــــق القـــــانون المـــــدني الفقـــــه الإســـــلامي في أنـــــواع الوكـــــالات المختلفـــــة، مـــــن خاصـــــة،         

  .  )836) (835(وعامة، ومقيدة، ومطلقة،ومعلقة، ومضافة، وذلك في المادتين 
ــــــادة يصـــــــح أن يكـــــــون التوكيـــــــل مطلقـــــــاً أو مقيـــــــداً أو « : علـــــــى أنـــــــه )835( فقـــــــد نصـــــــت المـ

  . »ط أو مضافاً إلى وقت مستقبلمعلقاً على شر 
ــــــر أو « : علــــــــى أن )836(ونصــــــــت المــــــــادة  ـــــــى أمــ الوكالــــــــة تكــــــــون خاصــــــــة إذا اقتصــــــــرت علـ

  :  »أمور معينة وعامة إذا اشتملت على أمر يقبل النيابة
فــــإذا كانــــت خاصــــة فلــــيس للوكيــــل إلا مباشــــرة الأمــــور المعينــــة فيهــــا ومــــا يتصــــل đــــا مــــن  -1

  .  لتصرفات الموكل đاتوابع ضرورية تقتضيها طبيعة ا
وإذا كانــــــت عامــــــة جــــــاز للوكيــــــل مباشــــــرة المعاوضــــــات والتصــــــرفات عــــــدا التبرعــــــات فــــــلا  -2

  . بد من التصريح đا
  : مفهوم الوكالة الدورية غير القابلة للعزل ولزومها:  المطلب الثاني

  : مفهوم الوكالة الدورية في اللغة والاصطلاح:  أولاً 
   :الوكالة الدورية لغة  -أ

ـــــــت         ـــــــة، وعرفّـ ــــــــة ودوريـ ــــــب إضــــــــافي مكــــــــون مــــــــن وكال ــــــــة، مركــ ــــــــة الدوري ــــــــة  الوكال الوكال
فتـــــأتي بمعـــــنى الطــّـــواف حـــــول الشـــــيء والعـــــود إلى الموضـــــع الـــــذي  ســـــابقاً، وأمّـــــا  كلمـــــة دوريـــــة

ــــه ــــدأ من ــــذي يــــدور . )34(ابت ــــزمن، كالــــدولاب ال ــــدور في كــــل لحظــــات ال ــــة مســــتمرة ت فهــــي وكال
  . دون توقف



     

278 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

  : ية في الاصطلاح الفقهي الوكالة الدور  -ب
ر مـــــع العـــــزل، فكلمـــــا عزلـــــه عـــــاد وكـــــيلاً، فكـــــأن الموكـــــل يقـــــول هـــــي الوكالـــــة الـــــتي تـــــدو         
ــــــــه ــــــــدوران، بمعــــــــنى التجــــــــدد :  لوكيل ـــــــن ال ــــــــة مـ ــــت دوري ــــ ــــــك لــــــــذلك سميّ ـــــك وكلتــ ـــــــا عزلتـــ كلمـ

ـــير đــــــا ــــــق حــــــق الغـــ ــــــة للعــــــزل لتعل ، وتكــــــون لازمــــــة )35(والاســــــتمرار التلقــــــائي فهــــــي غــــــير قابل
، وعــــدم جـــــواز "وكالــــة غـــــير قابلــــة للعــــزل:"ʪلــــنص عليهـــــا في العقــــد Ĕϥــــا ن غيرهــــاوتتميــــز عــــ

ــــــانون ــــــاق بـــــــين الفقـــــــه والقـ ــــــام  .)36(عـــــــزل الموكـــــــل لوكيلـــــــه محـــــــل اتفـ وقـــــــد نصـــــــت مجلـــــــة الأحكـ
ـــــة في المـــــواد  ــــل عـــــزل وكيلـــــه إذا تعلـــــق بـــــه حـــــق  )1527 – 1521(العدلي أنـــــه لا يجـــــوز للموكـ

ـــــع . )37(الغـــــير العقـــــارات والأراضـــــي ولحفـــــظ حـــــق المشـــــتري وتســـــتخدم بشـــــكل أساســـــي في بي
  . فيه، ولا يتم إلغاؤها إلا بحضور البائع والمشتري

ـــير          ــــل لأĔـــــا مســـــتمرة وغــ وفائـــــدة الوكالـــــة الدوريـــــة وقوēـــــا تكمـــــن في تـــــوفير جهـــــد الموكـ
  : وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين . محددة بزمن

ـــن الحنفيـــــة والمالكيـــــة وقـــــول جـــــائزة وهـــــو الأصـــــح والأرجـــــح عنـــــد جم:  الأول هـــــور الفقهـــــاء مــ
أن الأصــــــل في المعــــــاملات الإʪحــــــة وكــــــذا صــــــحة :  ، وحجــــــتهم)38(عنــــــد الشــــــافعية والحنابلــــــة

  . الشروط، والوكالة الدورية فيها معنى التعليق على شرط
ــــاني غــــير جـــــائزة وهــــو قـــــول الشــــافعية في المعتمــــد وقـــــول عنــــد الحنفيـــــة والحنابلــــة واختـــــاره :  الث

أن đــــــذا النــــــوع مــــــن الوكــــــالات يصــــــبح العقــــــد لازمــــــاً يســــــتحيل :  ، وحجــــــتهم)39(يــــــةابــــــن تيم
  . معه عزل الوكيل مما يوقع الموكل في الحرج والمشقة لعدم قدرته على عزل وكيله

نــــــرى ϥن القــــــول الأول هــــــو الأرجــــــح والأصــــــوب لمــــــا في هــــــذا العقــــــد مــــــن حفــــــظ :  الــــــراجح
  . لحقوق الآخرين وأموالهم
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  : ة في الاصطلاح القانونيالوكالة الدوري -ج
ـــــى كلمــــــــة          ـــ ــــــنص عل ــ ــــــادة ت ـــــــد مــ ـــــــة الدوريــــــــة، ولم نجـ لم يتعــــــــرض القــــــــانون المــــــــدني للوكالـ

ـــــث نصـــــــت علـــــــى )1(فقـــــــرة  )450(إلا المـــــــادة ) دوريـــــــة( لا تســـــــمع دعـــــــوى المطالبـــــــة « : حيــ
ــــــــــات  ــــــــات والمعاشـ ـــ ـــــــة والمرتب ـــــــــي الزراعيــــ ــــــــــأجرة المبـــــــــــاني والأراضــ ــــــــدد كـ ــــــق دوري متجـــ ϥي حـــــ

ــــذكر حقــــاً دورʮً متجــــدداً . »ات علــــى تركهــــا بغــــير عــــذر شــــرعيʪنقضــــاء خمــــس ســــنو  فهــــي ت
  . ومستمراً، وهذا ما نريده من معنى كلمة دورية

ــــــورēا         ــــــة حفظـــــــاً  : وصـ ـــــــة دوريـ ـــن آخـــــــر عقـــــــاراً بموجـــــــب وكال أن يشـــــــتري شـــــــخص مــــ
   لحقه في العقار بسبب عدم التنازل من البائع إلى المشتري في دائرة تسجيل الأراضي

  : لوكالة الدورية غير القابلة للعزللزوم ا
ــل فســــــخها مــــــتى          الأصــــــل في الوكالــــــة أĔــــــا عقــــــد غــــــير لازم فلكــــــل مــــــن الموكــــــل والوكيــــ

ــــــع الوكـــــــالات ومنهـــــــا الدوريــــــة إذا لم يطـــــــرأ عليهـــــــا مــــــا يوجـــــــب لزومهـــــــا،   شــــــاء، وهـــــــذا في جمي
لعـــــزل فللموكـــــل ا« : يقـــــول ابـــــن عابـــــدين في ʪب عـــــزل الوكيـــــل .كـــــأن يتعلـــــق đـــــا حـــــق الغـــــير

  . )40(»متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير
ــــــزل الموكـــــــل  ووافقـــــــا         ـــــــذهب إلى جـــــــواز عـ لقـــــــانون المـــــــدني الأردني الفقـــــــه الإســـــــلامي ف

وكيلــــــه مــــــتى شــــــاء إلا إذا تعلــــــق ʪلوكالــــــة حــــــق الغــــــير أو حــــــق الوكيــــــل الشخصــــــي وذلــــــك في 
ــــــــت علـــــــــى )863(المـــــــــادة  ـــــــث نصـ ــــــتى أراد إلا إذ:"حيــ ـــــــه مـــ ــــــل أن يعـــــــــزل وكيلــ ـــــــق للموكـــ ــ ا تعل

ـــلʪلوكالـــــــة حـــــــق للغـــــــير أو كانـــــــت قـــــــد صـــــــدرت  ـــالح الوكيــــ ـــــل أن  لصــــ فإنـــــــه لا يجـــــــوز للموكــ
  . »ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه
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ــــــــة لمصـــــــــلحته         ـــــن حــــــــق الوكيـــــــــل الــــــــذي صـــــــــدرت الوكال ـــــــل  وعليــــــــه فمــــ ـــــــه الموكــ إذا عزلـ
ــــــدلي أن يقـــــــيم دعـــــــوى لإبطـــــــال تصـــــــرف الموكـــــــل، لأن العـــــــزل ـــــب الإخطـــــــار العـ قـــــــد تم  بموجــ

  . )41(دون موافقته
ـــــلحة الغــــــير في عقــــــد الوكالــــــة ϥن تكــــــون الوكالــــــة صــــــدرت مــــــن أجــــــل ضــــــمان  وتتحقــــــق مصـ

ــــــع أرضـــــــه لآخـــــــر đـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الوكـــــــالات دون  اســـــــتيفاء حقـــــــه ـــــل، كمـــــــن يبيـ مـــــــن الموكــ
  . )42(تسجيل عقد البيع والتنازل عن محل العقد في دائرة الأراضي

إذا لم يكـــــن لـــــه حـــــق فيـــــه، وهـــــذا يتحقـــــق في  -العقـــــد  والغـــــير قـــــد يكـــــون أجنبيـــــاً عـــــن        
ـــير أجنـــــبي إذا كـــــان لـــــه حـــــق -كـــــل شـــــخص لا تربطـــــه صـــــلة ʪلعاقـــــد أو بمحـــــل العقـــــد ، أو غــ

  . في العقد يخوله الطعن فيه
ـــــــرض لـــــــــه في ʪب البيـــــــــع          ـــــير مـــــــــع أنـــــــــه تعــ ـــــديم لم يعـــــــــرف الغــــ ـــــــلامي القــــ ـــــــه الإســ والفقــ

ــــــه أن يبطلـــــــه إلا إذا لأ« : والوكالـــــــة، جـــــــاء في الهدايـــــــة للمرغينـــــــاني ن الوكالـــــــة حـــــــق الموكـــــــل فلـ
والصــــــبي واĐنــــــون في جميــــــع العقــــــود « : وفي المهــــــذب للشــــــيرازي. )43( »تعلــــــق بــــــه حــــــق لغــــــيره
  .)44( »لم يملك أن يتوكل لغير

إن الغــــير هــــو مــــن لم ينفــــذ العقـــــد « : أمــــا عنــــد المعاصــــرين عرفــــه الشــــيخ الزرقــــا بقولــــه        
ــــير في . )45( »في حقـــــــه ـــــــف إلى تصـــــــرف الفضـــــــولي في مـــــــال الغـــــــير دون وهـــــــو يشـــ هـــــــذا التعري

ـــير ʭفـــــــذ في حــــــق صـــــــاحب  ــــــث يكــــــون تصـــــــرف الفضــــــولي غـــ إذن مــــــن صــــــاحب المـــــــال، حي
ـــــه المـــــ ـــــى إجازت ـــــاً عل ـــــودي.وقـــــال د. ال وموقوف ـــــاً في العقـــــد  هـــــو مـــــن لم يكـــــن« :حســـــن ب طرف

ــــير هــــــو مــــــن لم « :بقولــــــه ، وعرفــــــه الــــــدكتور أنــــــور ســــــلطان)46( »أو في حكــــــم الطــــــرف أن الغــ
إن الغــــــير، هــــــو غــــــير الموكــــــل الــــــذي تعلــــــق حقــــــه  :ونميــــــل للقــــــول .)47(»كــــــن طرفــــــاً في العقــــــدي

  . ʪلوكالة ولا يستطيع الموكل عزله أو تقييد وكالته إلا برضاه
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  : دوافع إنشاء الوكالة الدورية غير القابلة للعزل:  المبحث الثاني
ـــن العقـــــــود  -يـــــــتم إنشـــــــاء هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الوكـــــــالات          ـــــيره مــــ ϵيجـــــــاب وقبـــــــول  - كغــ

مـــــن أوجـــــه الرضـــــا المعتـــــبرة في الفقـــــه متـــــوافقين صـــــراحة أو ضـــــمناً، أو بكـــــل مـــــا يـــــدل عليهمـــــا 
وأســـــباب ودوافـــــع إنشـــــائها منهـــــا مـــــا تعـــــود لجهـــــة الموكـــــل . )49(والقـــــانون المـــــدني)48(الإســـــلامي

  .  وأخرى ترجع لجهة الوكيل
   : لـع الإنشاء من جهة الموكـدواف:  أولاً 
  : باب التي تدفع الموكل ليقوم بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل ما يليمن أهم الأس    
الشـــــكلية الـــــتي يفرضـــــها القــــــانون ʪلنســـــبة لـــــبعض الحقـــــوق، والــــــتي تســـــتلزم زمنـــــاً طــــــويلاً  -1

ـــتراط ــــل كاشـــــ ـــــــد لا يــــــــتلاءم مــــــــع مصــــــــلحة الموكــــ ـــــــانون  قـ ـــــــع العقــــــــارات  -القـ ــــــام  –في بيـ القيــ
التخمين وبـــــراءة الذمـــــة، يســـــتطيع الموكـــــل ϵجـــــراءات معينـــــة أمـــــام دائـــــرة تســـــجيل الأراضـــــي كـــــ

ـــــثمن في الحـــــال، ويمـــــنح  ـــــذي يخـــــول الموكـــــل قـــــبض ال الاســـــتغناء عنهـــــا بواســـــطة هـــــذا العقـــــد ال
  .  الوكيل طمأنينة عدم عزله

ــــب  -2 قـــــــد يحتـــــــاج الموكـــــــل أن يســـــــافر ســـــــفراً طـــــــويلاً وعليـــــــه دعـــــــوى أمـــــــام القضـــــــاء، فيطلـــ
ــــــي أن يوكـــــــــل غـــــــــيره في المخاصـــــــــمة بوكالـــــــــ ـــــــير قابلـــــــــة للعـــــــــزلالمـــــــــدعي أو القاضـــ ضـــــــــماʭً  ة غــ

  . )50(لمصلحة الغير
 .)51(منع بعض الجيران أو الشركاء من الحصول على حق الشفعة -3
وقــــد يكــــون الســــبب في إنشــــاء هــــذه الوكالــــة اســــتدانة الموكــــل مقابــــل رهــــن مالــــه للــــدائن  -4

ومنحــــــه وكالــــــة غــــــير قابلــــــة للعــــــزل لبيــــــع المــــــال المرهــــــون عنــــــد حلــــــول أجــــــل الوفــــــاء واســــــتيفاء 
  . )52(قهح
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282 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

  : دوافع الإنشاء من جهة الوكيل:  ʬنياً 
للوكيــــــل أو الغــــــير دوافعــــــه الشخصــــــية الــــــتي تجعلــــــه يطلــــــب مــــــن الموكــــــل تنظــــــيم عقــــــد         

  : وكالة غير قابلة للعزل للحفاظ على مصالحه، ومن ذلك
ـــن العقــــــار -1 ـــــوم  أن يكــــــون الوكيــــــل قــــــادراً علــــــى دفــــــع ثمـــ لكنــــــه غــــــير قــــــادر علــــــى دفــــــع رسـ

فيلجـــــأ للشـــــراء بموجـــــب وكالـــــة دوريـــــة  )53(دائـــــرة الأراضـــــي، بســـــبب ارتفاعهـــــا التســـــجيل لـــــدى
غـــــير قابلـــــة للعــــــزل حفاظـــــاً علـــــى  حقــــــه، كمـــــا تمنحـــــه صــــــلاحيات المالـــــك كافـــــة، وإلى هــــــذا 

 1958لســــــنة  )16(مــــــن قــــــانون رســــــوم تســــــجيل الأراضــــــي رقــــــم ) 3(المعــــــنى أشــــــارت المــــــادة 
الرســــــوم المبينـــــة في الجـــــدول الملحــــــق تســـــتوفي دوائــــــر تســـــجيل الأراضـــــي « : وتعديلاتـــــه بقولهـــــا

đــــــذا القــــــانون عــــــن معــــــاملات تســــــجيل الأراضــــــي الــــــتي تجريهــــــا الــــــدوائر الحكوميــــــة، ويكــــــون 
ــــــوب  ــــــــان المطلـــ ـــــــول إلا إذا كـ ـــــــير المنقــ ــــــــال غــ ــــــــة المـ ـــــوم ʪلنســـــــــبة إلى قيمـ ــــــــذه الرســــ ـــــــاب هـ حســ

  . »تسجيله وقفاً فتستوفي عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول الملحق المشار إليه آنفاً 
ــــــد           ــــــنص علــــــى أن /1وعنــــــد النظــــــر إلى الجــــــدول المشــــــار إليــــــه فإننــــــا نجــــــد أن البن ج ي

ـــــادة  %5 رســـــوم التســـــجيل مقـــــدارها ـــــع، وتـــــنص الم ـــــدل البي ــــت (مـــــن  )3(مـــــن ب القـــــانون المؤقـ
عنــــد بيـــــع أي عقـــــار « : علـــــى مــــا يلـــــي) قــــانون ضـــــريبة بيــــع العقـــــار 1974لســـــنة  )21(رقــــم 

ــــــر تســــــجيل الأراضــــــي مــــــن  ـــــب ضــــــريبة قــــــدرها تســــــتوفي دوائ مــــــن المبلــــــغ  %4البــــــائع أو الواهـ
  .  »الذي يستوفي رسوم التسجيل على أساسه

ــــــاء إذا كــــــــان مالــــــــه مســــــــتغرقاً   -2 ـــتري بــــــــدافع الاســـــــتتار عــــــــن الغرمــ كمـــــــا يلجــــــــأ إليهــــــــا المشـــــ
ــــــدم انتقالــــــــه للمشــــــــتري في  ـــــــائع، وعــ ـــــــك البـ ــــــى ملـ ـــــــه لبقــــــــاء المبيــــــــع علــ ʪلــــــــدين ومحجــــــــوزاً عليـ

  . تري بحفظ حقه ʪلوكالة الدورية غير القابلة للعزلالدوائر الرسمية ويكتفي المش
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ـــــل علــــــــى  -3 ـــــن أنُشــــــــئت الوكالــــــــة لصــــــــالحه التحايـــ ــــــن دوافــــــــع المشــــــــتري أو مـــ قــــــــد يكــــــــون مــ
ـــــث تــــــنص  )54(صــــــاحب حــــــق الشــــــفعة ـــــا قــــــام عليــــــه مــــــن الــــــثمن حيـ في أن ϩخــــــذ العقــــــار بمـ

ـــــك العقـــــار«:  مـــــن القـــــانون المـــــدني الأردني علـــــى أن )1150(المـــــادة  ـــــع  الشـــــفعة هـــــي تمل المبي
  .»أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام  عليه من الثمن والنفقات

والشــــــفعة لا تثبــــــت إلا بعــــــد إتمــــــام البيــــــع والإفــــــراغ الرسمــــــي في دائــــــرة الأراضــــــي وهــــــذا         
ـــــع «:  مـــــن القـــــانون المـــــدني بقولهـــــا )1155(مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة  تثبـــــت الشـــــفعة بعـــــد البي

  .  »ب لهاالرسمي مع قيام السبب الموج
ــــــذلك يســــــعى المشــــــتري         ــــــل( ل ـــــوت حــــــق الشــــــفعة للشــــــفيع،) الوكي بعــــــدم  إلى عــــــدم ثبـ

ـــــو مؤقتاً،ويشـــــتري بموجـــــب وكالـــــة دوريـــــة غـــــير قابلـــــة  ـــــع لـــــدى دائـــــرة الأراضـــــي ول تســـــجيل البي
  .    للعزل، يملك đا حق التصرف كالمالك ولمدة طويلة

  : اشتراط الشكلية في العقود
الة بتوافق الإرادتين وصدور الإيجاب والقبول من الطرفين، وهذا  الركن ينشأ عقد الوك        

الأساسي لإنشاء أي عقد، لأن القاعدة العامة التي تبنى عليها العقود هي الرضائية، وحث 
ٱٻٱٱٻٱٱچٱ:  على توثيق الحقوق ʪلكتابة بقوله تعالى الشرع الحنيف ٱٱٱٻٱٱٻٱ

ٱڀ ٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱ ٱپ ٱٺٱٱڀٱٱٱٱڀپٱ ٱٺٱ ٱٺڀٱ ٱٱ ٱ ٱ Ô55(چ( .              
ولم تشترط الآية الكريمة شكلية معينة لاستيثاق الحق ولا مانع من اشتراط ذلك في بعضها  
كوجوب تسجيل عقد النكاح وبيع السيارات والعقارات في دوائر مختصة، وكذا تنظيم بعض 

الحقوق  أنواع الوكالات بحسب ما يراه القانون، وهذا أمر تستحسنه الشريعة لما فيه من حفظ
والقاعدة في القانون الحديث، وكانت « : يقول الدكتور أنور سلطان.  وعدم التعدي عليها
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دائماً كذلك في الشريعة الإسلامية هي رضائية العقود، ويجب التفرقة فيما يتعلق ʪلعقود 
الرضائية بين انعقاد العقد وإثباته، فالعقد الرضائي كالبيع ينعقد بمجرد توافق الإيجاب 

القبول، ولو أن القانون يشترط وجود الدليل الكتابي لإثبات العقد إذا زادت قيمته عن و 
أما العقد الشكلي فهو ما لا يكفي .  )28/1م ( عشرة دʭنير في قانون البينات الأردني

التراضي لانعقاده، كالبيع فينقلب شكلياً ϵرادة الطرفين، كما لو اتفق البائع والمشتري على 
حتراز عند تفسير مثل هذا لا ينعقد إلا إذا تحرر في سند كتابي، غير انه يجب الاأن البيع 
إذ قد يكون المقصود به مجرد الحصول على دليل للإثبات، كما قد يكون المقصود به الشرط، 

تعليق انعقاد العقد على وجود محرر كتابي، فإذا تبين أن المتعاقدين قصدا الغرض الأول 
ا بيعاً، وإذا تبين أĔما قصدا الغرض الثاني فيعتبر ما تم بينهما مجرد مشروع فيعتبر ما تم بينهم

  . )56( »يجوز لكل منهما العدول عنه
ــــــال الســــــنهوري         ــــــة في الإيجــــــار والاســــــتئجار، « : وق ــــــع والشــــــراء، والوكال ــــــة في البي الوكال

ـــــــلح والمقاولــــــــة والع ـــــــة في عقــــــــود الصـ ـــــراض، والوكالـ ــــــة والوديعــــــــة والوكالــــــــة في القــــــــرض والإقـــ اريــ
ــــة، ولا  ــــذي هــــو محــــل الوكال ــــل العقــــد ال ــــة وغــــير ذلــــك مــــن العقــــود، تكــــون رضــــائية مث والكفال
ــــــول  ــــــــول الوصـــــــــية، وفي قبـــ ـــــــة في قبـ ــ ـــــــذلك الوكال ــــــــا، كــ ــــــكلاً خاصـــــــــاً لانعقادهـ ـــــــتوجب شـــ تســ
ــــــون رضــــــــائية مثــــــــل التصــــــــرف  ـــــــير العقــــــــار المرهــــــــون، تكــ ــــتراط لمصــــــــلحة الغــــــــير وفي تطهـ الاشــــ

ــــــب واحــــــــ ــــــكلاً القـــــــانوني الصــــــــادر مـــــــن جانــ ــــــو محــــــــل الوكالـــــــة، ولا تســــــــتوجب شــ د الـــــــذي هــ
خاصـــــاً لانعقادهـــــا، وهنـــــاك عقـــــود شـــــكلية تقتضـــــي لانعقادهـــــا شـــــكلاً خاصـــــاً، ورقـــــة رسميـــــة، 

  . )57(»أو ورقة مكتوبة مثلاً، فهذه تكون الوكالة فيها أيضاً شكلية
ــــــــــاب          ـــــــى ʪلإيجــ ـــــــة واكتفـــــ ـــــــــــكلية في ʪب الوكالـــــ ــــــر إلى الشـ ـــــــــــانون المــــــــــــدني لم يشــــــ والقـ

ـــــــه )90(المـــــــادة  تقبـــــــول لانعقـــــــاد العقـــــــد، وقـــــــد نصـــــــوال ينعقـــــــد العقـــــــد بمجـــــــرد « : علـــــــى أن
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ارتبــــــاط الإيجــــــاب والقبــــــول مــــــع مراعــــــاة مــــــا يقــــــرره القــــــانون فــــــوق ذلــــــك مــــــن أوضــــــاع معينــــــة 
ـــــب مراعـــــــاة الشـــــــكلية في . »لانعقـــــــاد العقـــــــد بعـــــــض العقـــــــود الـــــــتي يشـــــــترط لهـــــــا القـــــــانون ويجــ

إذا اشــــــترط القــــــانون لضــــــمان « أنــــــه لــــــىع )105( ذلــــــك فنصــــــت الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن المــــــادة
ـــــــاق الــــــــذي  ــــــب مراعاتــــــــه أيضــــــــاً في الاتفـ ـــــــكل تجــ ــــــد اســــــــتيفاء شــــــــكل معــــــــين فهــــــــذا الشـ العقــ

  . »يتضمن الوعد ϵبرام هذا العقد
ـــــــد مـــــــن          ــــــب صـــــــفة الرسميـــــــة لا ب ـــــــة للعـــــــزل حـــــــتى تكتسـ ــــير القابل ـــــــة غـــ ـــــــة الدوري والوكال

ـــب قـــــا. )58(عرضـــــها علـــــى كاتـــــب العـــــدل للمصـــــادقة عليهـــــا رقـــــم  نون الكاتـــــب العـــــدلفبموجــ
يخـــــــتص كاتـــــــب العـــــــدل بتنظـــــــيم وتصـــــــديق وترجمـــــــة جميـــــــع العقـــــــود الـــــــتي  1952لســـــــنة  )11(

ــــــد، و  ـــــي عقــ  ،كــــــــل عقــــــــد لا يــــــــتم إلا ϵيجــــــــاب وقبــــــــولتنعقــــــــد ϵيجــــــــاب وقبــــــــول، والوكالــــــــة هـــ
ــــين الأفــــراد وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه  ــــذلك فــــإن مــــن اختصاصــــه المصــــادقة علــــى الوكــــالات ب ول

  : قانون، حيث نصت على ما يليالمادة السادسة من نفس ال
ــــق هــــــذه -1 أن يــــــنظم بذاتــــــه جميــــــع العقــــــود لمصــــــلحة الأفــــــراد والأشــــــخاص المعنــــــويين وأن يوثــ

العقــــود بختمـــــه الرسمـــــي لتكـــــون لهــــا صـــــفة رسميـــــة فـــــيحفظ الأصــــل عنـــــده ويســـــلم نســـــخاً منهـــــا 
  .  إلى المتعاقدين

هــــــا والتواقيــــــع أن يســــــجل العقــــــود الــــــتي نظمهــــــا مــــــن لهــــــم علاقــــــة đــــــا وأن يصــــــدق تواريخ -2
  .  عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة đا عند طلبهم ذلك

  .  أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز إليه أʮً كانت لغتها -3
    أن يقوم ϵجراء التبليغات التي يطلب إليه الأفراد والأشخاص المعنيون إجراءها -4
 .  ϩمره القانون ϵجرائها -غير ما ذكر – أن يقوم ϵجراء أية معاملة -5
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ـــــــق ʪلأراضــــــــي والعقــــــــارات يــــــــتم          ـــــــارة إلى أن بعــــــــض المعــــــــاملات الــــــــتي تتعلـ مــــــــع الإشـ
ــن وجـــــوب . )59(إجرائهـــــا في دائـــــرة الأراضـــــي فقـــــط وكـــــذا مـــــا جـــــاء في قـــــانون الســـــير الأردني مـــ

  .)60(إجراء معاملة المركبات في دائرة السير
  : الدورية غير القابلة للعزلالمدة الزمنية للوكالة 

ـــــل غـــــــير قابـــــــل للعـــــــزل في الوكالـــــــة الدوريـــــــة أن ينفـــــــذ موضـــــــوع الوكالـــــــة          يســـــــتطيع الوكيــ
ــــــع أو إفــــــــراغ للعقــــــــار لشــــــــخص آخــــــــر لــــــــدى دائــــــــرة الأراضــــــــي خــــــــلال مــــــــدة خمــــــــس  مــــــــن بيــ

ـــير  )11(ســـــنوات، فقـــــد نصـــــت المـــــادة  ـــن القـــــانون المعـــــدّل للأحكـــــام المتعلقـــــة ʪلأمـــــوال غــ مــ
   : على ما يلي 1958لسنة  )51( مالمنقولة رق

ـــب العــــــدل ) أ ـــ ــــــة الــــــتي ينظمهــــــا أو يصــــــدقها كات ـــــير منقول ــــــع أو فــــــراغ أمــــــوال غـ الوكــــــالات ببي
ـــــة والقناصـــــل  ـــــة الهاشمي ـــــتي ينظمهـــــا أو يصـــــدقها قناصـــــل المملكـــــة الأردني داخـــــل المملكـــــة أو ال

ــــذين لهــــم صــــلاحية مماثلــــة بموجــــب ترتيــــب خــــاص وكتــــاب العــــدل خــــارج المملكــــة الأردن يــــة ال
ــــر  ــــدى دوائ ــــة إلى شــــخص آخــــر ل ــــراغ أمــــوال غــــير منقول ــــع وف ــــل مــــن بي ــــة لتمكــــين الوكي الهاشمي
تســـــجيل الأراضـــــي تعمـــــل đـــــا دوائـــــر التســـــجيل خـــــلال خمـــــس ســـــنوات مـــــن ʫريـــــخ تنظيمهـــــا 

ــــــدوائر خـــــــــلا ــــــاة إذا لم تنفـــــــــذ أحكامهـــــــــا لـــــــــدى تلـــــــــك الـــ ــــــبر ملغـــ المـــــــــدة  لأو تصـــــــــديقها وتعتـــ
ــــــالات المنظمـــــــة أو المصـــــــ ــــــبلاً فتعتـــــــبر ملغـــــــاة إذا لم تنفـــــــذ أحكامهـــــــا المـــــــذكورة، أمـــــــا الوكـ دقة قـ

خــــلال خمــــس ســــنوات مــــن ʫريــــخ نفــــاذ هــــذا القــــانون وإذا كانــــت أيــــة مــــدة ممــــا عينتهــــا المــــادة 
ــــــة رقــــــم  لســــــنة  )35(السادســــــة مــــــن قــــــانون تعــــــديل الأحكــــــام المتعلقــــــة ʪلأمــــــوال غــــــير المنقول

1946 ʪ ــــــذا القــــــانون فينتهــــــي أجلهــــــاđ نتهــــــاء تلـــــــك آخــــــذة في المضــــــي عنــــــد بــــــدء العمــــــل
ــــير يقـــــع في  المـــــدة ولا يـــــدخل في حســـــاب الســـــنة أو المـــــدة المتبقيـــــة أيـــــة مـــــدة تنشـــــأ عـــــن Ϧخـ

  .   معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه
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ــــــابقة ) ب ـــــــــرة الســـــ ــــــا أو يصـــــــــــدقها الموظفـــــــــــون المـــــــــــذكورون في الفقــ ـــــــتي ينظمهـــــ ـــــــــالات الــــ الوكــ
ـــير المنقولـــــة و  المتعلـــــق đـــــا حـــــق الغـــــير كقـــــبض الـــــثمن واجبـــــة والمتضـــــمنة بيـــــع وفـــــراغ الأمـــــوال غــ

ــــر التســـــجيل والمحـــــاكم في خـــــلال خمـــــس ســـــنوات مـــــن  ـــــذ في جميـــــع الأحـــــوال لـــــدى دوائـ التنفي
ـــــة التنفيـــــذ  ـــــخ تنظيمهـــــا أو تصـــــديقها وكـــــذلك الوكـــــالات المنظمـــــة أو المصـــــدقة قـــــبلاً واجب ʫري

ل أو خـــــلال مـــــدة خمـــــس ســـــنوات مـــــن ʫريـــــخ نفـــــاذ هـــــذا القـــــانون ســـــواء أعـــــزل الموكـــــل الوكيـــــ
ــــــام  ــــــرة تســــــــجيل الأراضــــــــي ϵتمــ ــــــل أو الوكيــــــــل وفي حالــــــــة وفــــــــاة الوكيــــــــل تقــــــــوم دائــ ــــــوفي الموكــ تــ

ســــــنوات أيــــــة مــــــدة  معاملــــــة البيــــــع والفــــــراغ لاســــــم المشــــــتري ولا يــــــدخل في حســــــاب الخمــــــس
 .  تنشأ عن Ϧخير يقع في معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل مسؤولة عنه

الوكـــــــالات الـــــــتي انتهـــــــى أجلهـــــــا قبـــــــل نفـــــــاذ هـــــــذا  لا يســـــــري حكـــــــم هـــــــذه المـــــــادة علـــــــى) ت
  . القانون

ـــــــل مـــــــن خمـــــــس ســـــــنوات ) ث ــــــدد مـــــــدة العمـــــــل đـــــــا لأق ـــــــل يحـ ــــــك الوكي ـــــص في صـ ــ إذا ورد ن
 .  فيعمل đذا النص

لا يجـــــوز أن تتضـــــمن الوكالـــــة المشـــــار إليهـــــا في هـــــذه المـــــادة أي نـــــص يخـــــول الوكيـــــل حـــــق ) ج
ــــت توكيــــــل غــــــيره ولا يعمــــــل ϥي نــــــص يخــــــالف أحكــــــام هــــــذه الفقــــــ رة ورد في أي وكالــــــة نظمــ

  .  قبل نفاذ هذا القانون
  : وʪلنظر في نص المادة السابقة نرى ما يلي

ـــــة بخمـــــس  - ـــــى الأمـــــوال غـــــير المنقول ـــــرد عل ـــــتي ت ـــــة ال أن المشـــــرع حصـــــر مـــــدة صـــــلاحية الوكال
ســـــنوات حـــــتى لـــــو كانـــــت قابلـــــة للعـــــزل دون حســـــاب المـــــدة الـــــتي تتســـــبب في Ϧخيرهـــــا دائـــــرة 

  . فاق على مدّة أقل من خمس سنواتويجوز الات. التسجيل
 . في حال وفاة الوكيل تقوم دائرة التسجيل ʪلحلول مكانه في الفراغ والنقل -
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الســــــابقة حصــــــرت الوكالــــــة غــــــير القابلــــــة للعــــــزل في الأمــــــوال غــــــير المنقولــــــة  )11(إن المــــــادة  -
ــــــق الغـــــــير دون غيرهـــــــا مـــــــن الأمـــــــوال بخـــــــلاف المـــــــادة  ن مـــــــن القـــــــانو  )863(إذا تعلـــــــق đـــــــا حـ

 .  المدني فلم تحدد نوع معين من الأموال بل كانت مطلقة
ــــــواع الوكــــــالات          ــــــد يكــــــون الســــــبب أن القــــــانون المــــــدني قــــــانون عــــــام يعــــــالج كــــــل أن وق

ـــير القابلــــــة للعــــــزل ســــــواء في العقــــــارات أو المنقــــــولات، أمــــــا المــــــادة  فإĔــــــا ) ب(فقــــــرة  )11(غـــ
مــــــوال غــــــير المنقولــــــة وفي هــــــذا اĐــــــال تعــــــالج نوعــــــاً خاصــــــاً مــــــن الأمــــــوال وهــــــو بيــــــع وفــــــراغ الأ

مــــــن القــــــانون المــــــدني  )863(ورد نــــــص المــــــادة « :يلــــــي تقــــــول محكمــــــة التمييــــــز الأردنيــــــة مــــــا
مطلقـــــاً ولم يحـــــدد نـــــوع المـــــال الـــــذي تـــــرد عليـــــه ولـــــيس صـــــحيحاً أن الوكالـــــة المتعلـــــق đـــــا حـــــق 

ـــير الغـــــير أو الـــــتي تصـــــدر لصـــــالح الوكيـــــل لا تكـــــون صـــــحيحة إلا إذا انصـــــبت علـــــى أمـــــوال  غــ
  .  )61( »منقولة

  : مجالات الوكالة الدورية غير القابلة للعزل -
ــــــدور          ــــــواء كـــــــان عقـــــــاراً كالـ تـــــــرد الوكالـــــــة علـــــــى كـــــــل حـــــــق مشـــــــروع قابـــــــل للنيابـــــــة، سـ

ــــــاً أو  ـــــــياً أو عينيــــ ــــــد يكــــــــــون شخصــ ـــــق قـــ ــــــي أو منقـــــــــولاً كالســــــــــيارات، كمـــــــــا أن الحـــــ والأراضـــ
ـــير القابلـــــة للعـــــزل صـــــورة مـــــن صـــــور عقـــــد الوكالـــــة إلا أĔـــــا تختلـــــف عنهـــــا  معنـــــوʮً، والوكالـــــة غــ

  .  في صفة عدم العزل لتعلق حق الغير فيها
والفقـــــه الإســـــلامي لم يفـــــرق بـــــين المنقـــــول وغـــــير المنقـــــول ʪلنســـــبة للوكالـــــة غـــــير القابلـــــة         

ـــير đـــــا ولم يحـــــدد نـــــوع الحـــــق الـــــذي يجـــــوز فيـــــه  .للعـــــزل بـــــل علـــــق عـــــدم العـــــزل بتعلـــــق حـــــق الغــ
ــــة دوريــــة خاصــــة  ــــل تــــرك اĐــــال مفتوحــــاً أمــــام أي حــــق يجــــوز تنظــــيم وكال غــــير قابلــــة للعــــزل، ب

  .  قابلاً للنيابة فيه التوكيل سواء كان من المنقولات أو العقارات
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ــــــذلك فعـــــــل القـــــــانون المـــــــدني الأردني حـــــــين أورد نصـــــــاً عامـــــــاً ʪلنســـــــبة للحقـــــــوق           وكـ
ــــل أن يعــــــزل وكيلــــــه ل« : )863(ولم يفــــــرق بــــــين المنقــــــول وغــــــير المنقــــــول بقولــــــه في المــــــادة  لموكــ

مــــــتى أراد إلا إذ تعلــــــق ʪلوكالــــــة حــــــق للغــــــير أو كانــــــت قــــــد صــــــدرت لصــــــالح الوكيــــــل فإنــــــه لا 
ـــــــدها دون موافقـــــــة مـــــــن صـــــــدرت لصـــــــالحه ــــــص . »يجـــــــوز للموكـــــــل أن ينهيهـــــــا أو يقي ولم يخصـ

ــــــنص عامــــــاً يشــــــمل كــــــل الحقــــــوق بخــــــلاف مــــــا  نوعــــــاً دون غــــــيره مــــــن الحقــــــوق بــــــل جعــــــل ال
ن القــــــانون المعــــــدل للأحكــــــام المتعلقــــــة ʪلأمــــــوال غــــــير المنقولــــــة مــــــ )11(أشــــــارت إليــــــه المــــــادة 

ــــب  ـــير القابلـــــة للعـــــزل ʪلأمـــــوال غـــــير المنقولـــــة، كمـــــا أن غالـ ـــــة غــ حيـــــث حصـــــرت مجـــــال الوكال
  .)62(تنظيم هذا النوع من الوكالة متعلق بمجال الأموال غير المنقولة

ــــث الثالـــــث ـــير :  المبحـ ــــة غــ ـــة الدوريـ ــ ـــر في الوكال ــتي تظهــ ــكاليات الـــ ـــزل الإشـــ ــــة للعــ القابلـ
  :  ومقترحات حلها

  : تنقسم الأراضي والعقارات إلى قسمين        
الأراضــــي الـــــتي تمــــت فيهـــــا التســـــوية، وهــــي الـــــتي تم بيعهـــــا وتســــجيلها في دائـــــرة الأراضـــــي  -1

 .  حسب الأصول
ــــــج  -2 ــــــــتي تم بيعهــــــــا بموجــــــــب ســــــــندات وحجــ ــــــي ال ــــــتم تســــــــويتها، وهــ ــــــــتي لم يــ ـــــــي ال الأراضـ

đا في دائـــــرة الأراضـــــي ولم يـــــتم نقلهـــــا إلى ملـــــك المشـــــتري، وهـــــذا وبقيـــــت علـــــى أسمـــــاء أصـــــحا
البيــــــع يعــــــد ʪطــــــلاً مــــــن الوجهــــــة القانونيــــــة وإن كــــــان صــــــحيحاً شــــــرعاً وذلــــــك لعــــــدم القيــــــام 

ـــــــك القـــــــانون، فقـــــــد جـــــــاء في المـــــــادة  ـــــى ذل ــ ـــص عل ــــ ــــــا ن مـــــــن  ϵ16/3جـــــــراءات تســـــــجيله كمـ
ــــــانون تســــــوية الأراضــــــي والميــــــاه ــــــتي تمــــــت التســــــوية ف« : ق ــــبر البيــــــع في الأمــــــاكن ال ـــــا لا يعتــ يهـ

ــــــرت في  ـــــــد جـــ ـــــــة قــ ــــــت المعاملــ ـــــــة في الأرض أو الميـــــــــاه صـــــــــحيحاً إلا إذا كانـــ والمبادلـــــــــة والمقاسمــ
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ــــــه لا . »دائــــــرة التســــــجيل ــــــة وبدون ــــــوع العقاري ــــــاً في البي وđــــــذا المعــــــنى فــــــإن التســــــجيل يعــــــد ركن
  .  يصح البيع

التكلفــــــة وأمــــــام هــــــذا التشــــــدد في فــــــرض شــــــكلية التســــــجيل لــــــدى دائــــــرة الأراضــــــي، و         
انبثقــــت فكــــرة الوكالــــة الســــاترة للبيــــع والــــتي تجــــد ســــنداً  العاليــــة للرســــوم الــــتي يفرضــــها القــــانون

لهــــا في الفقــــه والقــــانون بمــــا يعــــرف ʪلوكالــــة غــــير القابلــــة للعــــزل لتعلــــق حــــق الغــــير đــــا، لتنظــــيم 
عقــــــود بيــــــع الأراضــــــي والعقــــــارات بواســــــطتها لقلــــــة رســــــومها مــــــن ʭحيــــــة ولأĔــــــا تحفــــــظ مــــــن 

ـــــــل وحيـــــــث إن . )63(وتمنحـــــــه حقـــــــوق الملكيـــــــة التامـــــــة مـــــــن ʭحيـــــــة أخـــــــرى) المشـــــــتري (  الوكي
ـــير القابلــــــة للعــــــزل، كثــــــر اللجــــــوء إلى  )64( القــــــانون لا يفــــــرض رســــــوماً  ــــــة غـــ عنــــــد تنظــــــيم الوكال

  .  هذا النوع من الوكالات
  : ة في العقارات تظهر إشكاليات مختلفة منهاوريوعند تنظيم الوكالات الد        

  : شكاليات عدم تنفيذ الوكالة الدورية غير القابلة للعزلإ: أولاً 
ـــــــدرة الموكـــــــل  -1 ـــــــائع(ق ـــــــاره مالكـــــــاً لـــــــه ) الب ـــــــة ʪعتب ـــــــى التصـــــــرف في العقـــــــار محـــــــل الوكال عل

ـــــن خــــــلال دائــــــرة التســــــجيل حيــــــث يشــــــترط قــــــانون ) المشــــــتري(وعــــــدم انتقالــــــه إلى الوكيــــــل  مـ
ــــــــي والميــــــــــاه مــــــــــادة  ـــــــوية الأراضــ ــــــارات )16/3(تســ ـــــــع العقــــ ــــــاد بيـــ ــــــــرة لانعقـــ ــــــــجيله في دائــ ، تســ

ــــــتي يفرضــــــها القــــــانون وهــــــذا مــــــا . الأراضــــــي، وإلا كــــــان العقــــــد ʪطــــــلاً؛ لانعــــــدام الشــــــكلية ال
  .  )65(استقرت عليه محكمة التمييز في العديد من أحكامها

ـــــــل          ــــــــنح الوكيـ ـــــــة يمُ ـــــــب هــــــــذه الوكالـ ــــــتي يملكهــــــــا ) المشــــــــتري(فبموجـ ــ ــــــوق ال ـــــــة الحقــ كافـ
وبســـــبب عـــــدم . ل المبيـــــع لـــــدى دائـــــرة الأراضـــــيʪلـــــرغم مـــــن عـــــدم تســـــجي)66(صـــــاحب العقـــــار

ـــــــذ خـــــــلال خمـــــــس ســـــــنوات بموجـــــــب المـــــــادة  ـــــــة التنفي ـــــــة واجب  -) فقـــــــرة ب 11(تنفيـــــــذ الوكال
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ـــــرة تســـــجيل ) البـــــائع(فـــــإن الموكـــــل  -المشـــــار إليهـــــا ســـــابقاً  يبقـــــى مالكـــــاً للعقـــــار في نظـــــر دائ
الــــة دوريــــة الأراضــــي، ممــــا يمكنــــه مــــن بيــــع العقــــار ʪلــــرغم مــــن تعلــــق حــــق الغــــير بــــه بموجــــب وك

المالـــــك (غـــــير قابلـــــة للعـــــزل، ولمـــــا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك، كـــــان لا بـــــد مـــــن وســـــيلة تمنـــــع الموكـــــل 
ــن التصـــــرف ʪلعقـــــار لتعلـــــق حـــــق الغـــــير بـــــه، كـــــأن يســـــجل ملاحظـــــة في صـــــفحة ) الأصـــــلي مـــ
  .  كما هو الحال في الرهن) تعلق حق الغير đا(العقار 

ـــن دفـــــع الرســـــوم قـــــد يـــــنظم البـــــائع والمشـــــتري الوكالـــــة الدوريـــــة غـــــير ا -2 لقابلـــــة للعـــــزل ēـــــرʪً مــ
ــــــادة ــــــدى دائـــــــرة الأراضـــــــي، حيـــــــث تـــــــنص المـ مـــــــن  )3( المفروضـــــــة علـــــــى تســـــــجيل العقـــــــار، لـ

 : وتعديلاتـــــــه علـــــــى مـــــــا يلــــــــي 1958لســـــــنة  )26(قـــــــانون رســـــــوم تســـــــجيل الأراضـــــــي رقــــــــم 
تســــــتوفي دوائــــــر تســــــجيل الأراضــــــي الرســــــوم المبينــــــة في الجــــــدول الملحــــــق đــــــذا القــــــانون عــــــن «

ـــــــج ـــــوم معــــــــاملات تسـ ــــــــدوائر الحكوميــــــــة وتحســــــــب هــــــــذه الرســـ ــــــتي تجريهــــــــا ال يل الأراضــــــــي الــ
ـــــه  ـــــوب تســـــجيله وقفـــــاً، فتســـــتوفي عن ʪلنســـــبة إلى قيمـــــة المـــــال غـــــير المنقـــــول إلا إذا كـــــان المطل

  . »خاصاً مبيناً في الجدول الملحق رسماً 
ــــب التوكيـــــــل الصـــــــادر إليـــــــه، يكـــــــون قـــــــد ʪعـــــــه ʪســـــــم          وإذا ʪع الوكيـــــــل العقـــــــار بموجـــ

ــــــــل   ائعالبـــــــــ ــــــورة وكيـ ـــــــتتر في صـــ ــــتري المســ ـــــــم المشـــــ المســـــــــتتر في صـــــــــورة موكـــــــــل فـــــــــلا يظهـــــــــر اســ
ـــــوم  ــــــا يتــــــــيح لــــــــه فعــــــــلاً أن يتفــــــــادى أداء رســـ ــــــرف إليــــــــه، ممــ كمتصــــــــرف في العقــــــــار أو كمتصــ
ــــــث في الظــــــاهر  ــــــائع، حي ــــــة كب التســــــجيل، كمــــــا يتهــــــرب مــــــن أداء ضــــــريبة التصــــــرفات العقاري

ــــائع المســــتتر ــــل نيابــــة عــــن الب  في صــــورة موكــــل وʪسمــــه ʪعتبــــاره وكــــيلاً لا يبيــــع العقــــار ʪسمــــه ب
  .)67(عنه
وقــــــد يقــــــوم المتبايعــــــان بتنظــــــيم الوكالــــــة غــــــير القابلــــــة للعــــــزل لأجــــــل حرمــــــان الشــــــفيع مــــــن -3

 . وسيأتي بيان ذلك لاحقاً . حقه في الشفعة



     

292 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

  : إشكاليات تظهر عند الوفاة أو فقدان الأهلية:  ʬنياً 
ـــــة وفـــــاة أحـــــد         ـــــل(أطرافهـــــا  مـــــن أســـــباب انتهـــــاء الوكال ويعـــــود ســـــبب ) الموكـــــل أو الوكي

ـــــــي،فكل طــــــــرف يراعـــــــــي شخصـــــــــية  ـــــــى الاعتبـــــــــار الشخصــ ـــــــة علـ ـــــــة قائمــ ذلــــــــك إلى أن الوكالــ
ـــــى الـــــوارث ـــــل، وعل ـــــى وجـــــه الخصـــــوص شخصـــــية الوكي ـــــة  الطـــــرف الآخر،وعل ـــــم ʪلوكال إذا عل

ـــــوافرت فيـــــــه الأهليـــــــة أن يخطـــــــر الموكـــــــل بوفـــــــاة الوكيـــــــل واتخـــــــاذ التـــــــدابير اللازمـــــــة للحفـــــــاظ  وتــ
  . )862(من المادة  )4(حقه طبقاً لما نصت عليه الفقرة  على

ــق القـــــانون المــــــدني الفقــــــه الإســـــلامي علــــــى انتهــــــاء الوكالـــــة بوفــــــاة الموكــــــل أو          وقـــــد وافــــ
ــن الصـــــعوʪت والإشـــــكاليات أمـــــام الوكالـــــة غـــــير قابلـــــة للعـــــزل  الوكيـــــل، وهـــــذا يثـــــير العديـــــد مـــ

  : يلي التي نظمت لحفظ حق الغير أو الوكيل، وذلك كما
  : وفاة الموكل:  أولاً 

ـــــل أو خروجــــــه           ʪلرجــــــوع إلى الفقــــــه الإســــــلامي، نجــــــد أن الوكالــــــة تنتهــــــي بوفــــــاة الموكـ
ــــــة  ــــــة الوكيــــــل مســــــتمدة مــــــن ولاي عــــــن الأهليــــــة، إلا إذا تعلــــــق ʪلوكالــــــة حــــــق للغــــــير؛ لأن ولاي
ـــل زال التبــــــــع، ولأن مــــــــن شــــــــروط صــــــــحة الوكالــــــــة أن يكــــــــون كــــــــل  الموكــــــــل، فــــــــإذا زال الأصـــــ

  . )68(منهما أهلاً للتصرف، فإذا خرج أحدهما عن الأهلية بطلت
ـــــة « : مـــــن القـــــانون وفيهـــــا )862/3( وعلـــــى هـــــذا المعـــــنى نصـــــت المـــــادة          تنتهـــــي الوكال

  .»إلا إذا تعلق ʪلوكالة حق الغير بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية
ــــــة للعـــــــزل تبقـــــــى           ـــــك فـــــــإن الوكالـــــــة غـــــــير القابلـ ـــــى ذلــ قائمـــــــة ومســـــــتمرة ومنتجـــــــة وعلــ

ـــــى الوكيـــــل وإذا قصـــــر في  ـــــذ مضـــــموĔا عل ـــــو تـــــوفي الموكـــــل، ويقـــــع عـــــبء تنفي لآʬرهـــــا حـــــتى ل
  .  ذلك يكون مسؤولاً في مواجهة الغير المستفيد من تلك الوكالة
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ـــــرى أن الفقـــــــرة الثالثـــــــة          المشـــــــار إليهـــــــا جـــــــاءت قاصـــــــرة  )862(مـــــــن المـــــــادة إلا أننـــــــا نــ
غــــير، حيــــث نصــــت الفقــــرة الثالثــــة مــــن المــــادة علــــى ة للعــــزل لصــــالح العلــــى الوكالــــة غــــير القابلــــ

انتهـــــاء الوكالـــــة بوفـــــاة الموكـــــل إلا إذا تعلـــــق ʪلوكالـــــة حـــــق الغـــــير، ونصـــــت الفقـــــرة الرابعـــــة مـــــن 
ـــــــى  ـــــــق (نفـــــــس المـــــــادة عل ـــــــو تعل ـــــــة ول ــــــن الأهلي ـــــــل أو بخروجـــــــه عـ ـــــــاة الوكي ـــــــة بوف انتهـــــــاء الوكال
أغفــــــل الوكالــــــة غــــــير القابلــــــة للعــــــزل لصــــــالح  ، ممــــــا يعــــــني أن المشــــــرع...)ʪلوكالــــــة حــــــق الغــــــير

ـــــا الحـــــالتين ـــــل في كلت ، وهـــــذا يقـــــودʭ إلى القـــــول إن المشـــــرع الأردني يفـــــرق بـــــين العـــــزل )69(الوكي
ـــــص المـــــادة  ــــث جـــــاء ن شــــــاملاً  863والوفـــــاة بشـــــأن انتهـــــاء الوكالـــــة غـــــير القابلــــــة للعـــــزل، حيـ

ـــــرت المــــــا ــــــل في حالــــــة العــــــزل أمــــــا في حالــــــة الوفــــــاة اقتصـ ـــير ) 862(دة للغــــــير والوكي علــــــى الغـــ
  .  فقط

ـــير  )11(وʪلرجــــــوع إلى المــــــادة          مــــــن القــــــانون المعــــــدل للأحكــــــام المتعلقــــــة ʪلأمــــــوال غـــ
ـــــة رقـــــم  ـــــة للعـــــزل 1958لســـــنة  )51(المنقول ـــــة غـــــير القابل ، نجـــــد انـــــه جـــــاء قاصـــــراً علـــــى الوكال

ى ضــــــرورة لهــــــذا فــــــإني أر . المتعلقــــــة بحــــــق الغــــــير فقــــــط، ولم يعــــــالج تلــــــك المتعلقــــــة بحــــــق الوكيــــــل
ـــير  ــــــــة ʪلوكالـــــــــة غــــــ ـــــــة المتعلقـ ــــــــة التنـــــــــاقض في الأحكـــــــــام القانونيــ ــــــــرع الأردني لإزالـ تـــــــــدخل المشـ

ــــث إن المــــــادة  ــ ــــــاة والعــــــزل حي ــــــة الوف ــــــة للعــــــزل، في حال ــــــة انتهــــــاء  )862(القابل فرقــــــت في حال
ـــن الأهليـــــة بــــين الموكـــــل  والوكيـــــل، واقتصــــرت علـــــى حـــــق  الوكالــــة بســـــبب الوفـــــاة أو الخــــروج مــ

  .  )70(ليشمل الغير والوكيل في حالة العزل )863(جاء نص المادة  الغير فقط، بينما
  :  وفاة الوكيل:  ʬنياً 

كمـــــا تنتهـــــي الوكالـــــة بمـــــوت الموكـــــل، تنتهـــــي كـــــذلك بســـــبب وفـــــاة الوكيـــــل، وهـــــذا مـــــا         
ــــه الفقــــه الإســــلامي ــــك نصــــت  )71(اتجــــه إلي ــــة، وعلــــى ذل ــــل، زال حكــــم الوكال فــــإذا مــــات الوكي

  .  القانون المدنيمن  )862/4(المادة 
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ــــــوʮً أو جمعيــــــة انتهــــــت بحلــــــه، ولــــــو كــــــان هــــــذا الحــــــل          ـــل شخصــــــاً معن ـــ ـــــان الوكي وإذا كـ
اختيــــــارʮً لأن الانحــــــلال ʪلنســــــبة للشــــــخص المعنــــــوي هــــــو بمثابــــــة المــــــوت ʪلنســــــبة للشــــــخص 

  .  )72(الطبيعي
ه إذا  وإذا تعــــــدد الــــــوكلاء ومــــــات أحــــــدهم، فــــــإن الوكالــــــة تنتهــــــي ʪلنســــــبة إليــــــه وحــــــد        

ـــــــاقي يملكـــــــون الاســـــــتقلال ʪلتصـــــــرف ــــــان الب ــــــانوا لا يملكـــــــون التصـــــــرف إلا في . كـ أمـــــــا إذا كـ
  . )73(حالة اجتماعهم ومات أحدهم فإن حكم الوكالة ينتهي ʪلنسبة إليهم جميعاً 

ــــث إن الوكالــــــة لا تنتهـــــي إذا تعلــــــق đــــــا          وعلـــــى العكــــــس مـــــن حالــــــة وفــــــاة الموكـــــل حيــ
ـــــة وفـــــ ـــــو تعلـــــق đـــــا حـــــق الغـــــير، ويقـــــع حـــــق الغـــــير، فإنـــــه في حال ـــــة ول ـــــل تنتهـــــي الوكال اة الوكي

ــــــان كامــــــــل الأهليـــــــة أن يخطــــــــر الموكــــــــل  علـــــــى وارث الوكيــــــــل أو وصـــــــيه إذا علــــــــم ʪلوكالــــــــة وكـ
  .)ʪ)74لوفاة، وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل

ــــــدل للأحكـــــــام المت) ب/11(وʪلرجـــــــوع إلى المـــــــادة          علقـــــــة ʪلأمـــــــوال مـــــــن القـــــــانون المعـ
واجبـــــة التنفيـــــذ خـــــلال خمـــــس ســـــنوات « : غـــــير المنقولـــــة، فإĔـــــا تـــــنص علـــــى أن هـــــذه الوكالـــــة

ــــل أم تـــــوفي الموكــــــل أو الوكيــــــل وفي  مـــــن ʫريــــــخ نفـــــاذ هــــــذا القـــــانون ســــــواء أعــــــزل الموكـــــل الوكيــ
حالـــــــة وفـــــــاة الوكيـــــــل تقـــــــوم دائـــــــرة تســـــــجيل الأراضـــــــي ϵتمـــــــام معاملـــــــة البيـــــــع والفـــــــراغ لاســـــــم 

  . »هذه الوكالة المشتري بموجب
يفهــــــم مــــــن هــــــذا أن العقــــــارات الــــــتي تمــــــت فيهــــــا التســــــوية، لا تــــــؤثر وفــــــاة الوكيــــــل في         

ــــب  ــــــه ʪلتســــــجيل والفــــــراغ إلى المشــــــتري بموجــ ــــــرة الأراضــــــي تحــــــل محل انتهــــــاء الوكالــــــة؛ لأن دائ
  . هذه الوكالة
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  :  فقدان الموكل أو الوكيل الأهلية: ʬلثاً 
، فــــــإذا صــــــح تصــــــرفه في )75(كــــــون الموكــــــل كامــــــل الأهليــــــةيشــــــترط لصــــــحة عقــــــد الوكالــــــة أن ي

ــــــل فيـــــــه غـــــــيره، ومـــــــا لا يملكـــــــه  ــــل النيابـــــــة صـــــــح أن يوكـ ــــــان التصـــــــرف يقبـــ شـــــــيء لنفســـــــه، وكـ
ــــل فيـــــــه غـــــــيره ـــــــك أن يوكـــ ـــــــص المـــــــادة .  بنفســـــــه لا يمل ــــــنى جـــــــاء ن مـــــــن  )834(وفي هـــــــذا المعـ

  : القانون على أنه يشترط لصحة الوكالة
  .  رف بنفسه فيما وكل فيهأن يكون الموكل مالكاً حق التص -1

وʪلتـــــالي لا يصـــــح التوكيـــــل مـــــن اĐنـــــون ولا مـــــن الصـــــبي غـــــير المميـــــز ولا يصـــــح أيضـــــاً         
ــــــز فيمـــــــا فيــــــه ضــــــرر محـــــــض، كالتوكيــــــل ʪلهبــــــة حـــــــتى لــــــو أذن لــــــه وليـــــــه،  توكيــــــل الصــــــبي الممي
ـــــت إبـــــــرام عقـــــــد الوكيـــــــل للتصـــــــرفات  ــــــل ووقــ ـــــد التوكيـ ويشـــــــترط أن تســـــــتمر أهليـــــــة الموكـــــــل عنــ

  .  ل đاالموك
ــــون أو العتــــه، أو أصــــابه عيــــب مــــن عيــــوب         ــــه كــــأن أصــــابه الجن ــــإذا فقــــد الموكــــل أهليت ف

الأهليـــــة، فـــــإن عقـــــد الوكالـــــة يصـــــبح ʪطـــــلاً كـــــأن لم يكـــــن، إلا أن الأمـــــر يختلـــــف في الوكالـــــة 
وعلــــى هــــذا المعــــنى نصــــت . )76(غــــير القابلــــة للعــــزل، فــــلا تنتهــــي إذا تعلــــق đــــا مصــــلحة الغــــير

ــــــــــادة  ـــــــانون  )862/3(الم ــــــن القـــ ـــــــا        مـــــ ـــــــــي بوفـــــــــــاة الموكـــــــــــل أو « :وفيهــــ ـــــــة تنتهـ أن الوكالــــ
فتبقـــــــى الوكالـــــــة عندئـــــــذ ʭفـــــــذة . »بخروجـــــــه عـــــــن الأهليـــــــة إلا إذا تعلـــــــق ʪلوكالـــــــة حـــــــق الغـــــــير

ــــرة الأراضــــي  ــــى دائ ــــذها إذا كانــــت تتعلــــق بمنقــــول، وعل ــــل تنفي ــــة لحــــق الغــــير، وعلــــى الوكي حماي
  . تنفيذها إذا تعلقت بعقار

ا في حالــــــة فقــــــدان الوكيــــــل لأهليتــــــه، فإننــــــا نلاحــــــظ أن الفقــــــرة الرابعــــــة مــــــن المــــــادة أمـــــ        
مـــــن القـــــانون المـــــدني قـــــد أوردت حكمـــــاً مختلفـــــاً عـــــن حكـــــم فقـــــدان الموكـــــل أهليتـــــه؛  )862(
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إذ نصــــت علــــى انتهــــاء الوكالـــــة لفقــــدان الوكيــــل أهليتـــــه حــــتى لــــو تعلـــــق ʪلوكالــــة حــــق الغـــــير، 
فرت فيـــــه الأهليـــــة وكـــــان علـــــى علـــــم ʪلوكالـــــة، إخطـــــار وإذا كـــــان للوكيـــــل وارث أو وصـــــي تـــــوا

  . )77(خروج الوȞيل عن أهليته الموكل بواقعة
ــــير فــــــإ         ــل القيــــــام بمــــــا يلــــــزم للحفــــــاظ  نوإذا تعلــــــق ʪلوكالــــــة حــــــق للغــ علــــــى ورثــــــة الوكيــــ

علـــــى حـــــق الغـــــير وإعـــــلام الغـــــير المســـــتفيد ʪنتهـــــاء علاقـــــة الوكيـــــل بمحـــــل الوكالـــــة صـــــوʭً لحـــــق 
  . ن العبث والضياعهذا الغير م

  : إشكاليات إيقاع الحجز أو الرهن على محل الوكالة الدورية:  ʬلثاً 
ـــل لإجــــــراء عمليـــــة رهــــــن محـــــل الوكالــــــة الدوريـــــة غــــــير القابلـــــة للعــــــزل          قـــــد يــــــذهب الموكــ

لــــــدائن لــــــه مســــــتغلاً بقــــــاء محــــــل الوكالــــــة علــــــى اسمــــــه إن كــــــان عقــــــارا أو تحــــــت يــــــده إن كــــــان 
ــــب  ـــير المســـــتفيد مـــــن الوكالـــــة في تنفيـــــذ مضـــــموĔا ونقـــــل منقـــــولاً، وعنـــــدما يرغـ ـــــل أو الغــ الوكي

ملكيــــــة العقــــــار، ســــــيجد أن دائــــــرة تســــــجيل العقــــــارات تــــــرفض القيــــــام بــــــذلك بحجــــــة وجــــــود 
ـــــرهن عـــــن  ـــــة دون فـــــك ال ـــــل نقـــــل الملكي ـــــالي لا يســـــتطيع الوكي ـــــة، وʪلت ـــــى محـــــل الوكال رهـــــن عل

  . محل الوكالة
ــــــى محـــــــل الوكالــــــة لحســـــــاب الـــــــدائنين في وإذا صــــــدر مـــــــن المحكمــــــة قـــــــرار ʪلحجـــــــ          ز عل

ـــــل الـــــذي أعُطـــــي وكالـــــة  ـــــديون لا يســـــتطيع الوكي ـــــة أمـــــوال الموكـــــل لتغطيـــــة ال ـــــة عـــــدم كفاي حال
دوريـــــة غـــــير قابلـــــة للعـــــزل تنفيـــــذ مضـــــمون الوكالـــــة قبـــــل إلغـــــاء الحجـــــز، وهنـــــا تـــــبرز الإشـــــكالية 

  .  بصورة واضحة
ـــــكالي         ـــــل هــــــــذه الإشـــ ــــــى حـــ ــ ـــــــانون والقــــــــانون المــــــــدني لم يــــــــنص عل ـــــــوع إلى القـ ة، وʪلرجـ

ـــــاره قـــــانوʭً خاصـــــاً، نجـــــد أن الفقـــــرة  ـــــة، ʪعتب ــــير المنقول المعـــــدل للأحكـــــام المتعلقـــــة ʪلأمـــــوال غـ
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الوكــــــالات الــــــتي ينظمهــــــا أو يصــــــدقها الموظفــــــون « :نصــــــت علــــــى أن )11(مــــــن المــــــادة ) ب(
ــــة والمتع لــــق đــــا حــــق المــــذكورون في الفقــــرة الســــابقة والمتضــــمنة بيــــع وفــــراغ الأمــــوال غــــير المنقول

ـــر التســـــجيل والمحـــــاكم في  ــ ـــــدى دوائ ـــــع الأحـــــوال ل ـــــذ في جمي ـــــة التنفي ـــــثمن واجب الغـــــير كقـــــبض ال
  .  » ...خلال خمس سنوات من ʫريخ تنظيمها أو تصديقها

ـــــة علـــــى العقـــــار هـــــو          وهـــــذا القـــــانون لا يحـــــل الإشـــــكال أيضـــــاً، إذ المعـــــترف لـــــه ʪلملكي
  .  م دائرة الأراضيمن توفر له ركن الشكلية وهو التسجيل أما

ولحــــــل هــــــذه الإشــــــكالية، لا بــــــد لنــــــا أن نفــــــرق بــــــين الــــــرهن الــــــذي يقيــــــد في الســــــجل         
  .  العقاري قبل تنظيم الوكالة، وبين الرهن الذي يقيد بعد تنظيم الوكالة

ــــير القابلــــــة للعــــــزل          ــــن قبــــــل الموكـــــل قبــــــل صـــــدور الوكالــــــة غـ أمـــــا الــــــرهن الـــــذي يقيــــــد مـ
ـــير ʪعتبــــــار أن الموكــــــل فهــــــو ʭفــــــذ في حــــــق ا لوكيــــــل أو الغــــــير إذا كانــــــت الوكالــــــة لمصــــــلحة الغـــ

وكـــــان علـــــى المشـــــتري بوكالـــــة دوريـــــة غـــــير قابلـــــة للعـــــزل . قـــــام بـــــرهن مـــــال مملـــــوك لـــــه) الـــــراهن(
  .   أن يتأكد من خلو صفحة العقار من أية رهوʭت

ــــة للعــــزل أو بعــــد تصــــدي         ــــة غــــير القابل ــــرهن بعــــد تنظــــيم الوكال ــــد ال ـــير أمــــا قي قها فهــــو غـ
ـــــــدكتور عـــــــرابي؛ إذ إن الموكـــــــل  ـــب ال ــــــرأي ذهــــ ـــــــل أو الغـــــــير، وإلى هـــــــذا الـ ــــــق الوكي ʭفـــــــذ في حـ

ʪلإضــــــافة إلى قبــــــول . المشــــــار إليهــــــا ســــــابقاً ) ب/11(تصــــــرف بمــــــا لا يملــــــك بموجــــــب المــــــادة 
وهـــــذا الـــــرأي . )78(الموكــــل تنظـــــيم هـــــذا النـــــوع مـــــن الوكـــــالات يفيــــد نزولـــــه عـــــن حقـــــه في رهنهـــــا

ـــــــرى – ـــــــ  -فيمـــــــا ن ـــــــع، وهـــــــذا يشـــــــبه مـــــــا يســـــــمى في الفقـــــــه كأن ـــــــى الحقيقـــــــة والواق ـــــــني عل ه مب
ـــير  الإســـــــلامي ـــــل بمحـــــــل الوكالـــــــة الـــــــتي تعلـــــــق đـــــــا حـــــــق الغــــ الحكـــــــم الـــــــدʮني، فتصـــــــرف الموكــ

  .  يكون ʪطلاً على هذا الأساس
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ـــن الناحيـــــــة          ـــــير القابلــــــة للعــــــزل لا يــــــزال مملوكــــــاً مـــ ــــث إن العقــــــار محــــــل الوكالــــــة غـ وحيــ
فـــــإن رهنـــــه أو الحجـــــز عليـــــه جـــــائز وصـــــحيح، وهـــــذا يتطلـــــب مـــــن المشـــــرع القانونيـــــة للموكـــــل، 

  : وإننا نميل إلى حل هذه الإشكالية بما يلي.  التدخل لحل هذه الإشكالية
ــــــد تنظــــــيم وكالــــــة خاصــــــة ʪلعقــــــارات تعلــــــ-1 đــــــا حــــــق الغــــــير، يتوجــــــب إبــــــلاغ دائــــــرة  قعن
 .فحة العقارعلى ص" تعلق ʪلعقار حق الغير"راضي المختصة بذلك لوضع عبارة الأ
يمكـــــــن للمشـــــــرع أن يجعـــــــل تنظـــــــيم الوكـــــــالات غـــــــير القابلـــــــة للعـــــــزل والخاصـــــــة ʪلعقـــــــارات -2

 . ما يلزم لحفظ حق الغير لمن اختصاص دائرة الأراضي لعم
ـــــة للعـــــزل الخاصـــــة ʪلعقـــــارات يشـــــترط وجـــــود  -3 ـــــل التصـــــديق علـــــى الوكـــــالات غـــــير القابل قب

أخــــــرى للآخــــــرين عليــــــه، وبعــــــد  يفيــــــد خلــــــو العقــــــار مـــــن أيــــــة حقــــــوق) ورقــــــة رسميــــــة(كتـــــاب 
  .  التصديق إرسال نسخة إلى دائرة العقارات لتضع ملاحظة تعلق حق الغير ʪلعقار

  : إشكاليات تحديد حق الشفعة:  رابعاً 
  :  اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:  لمن يثبت حق الشفعة: أولاً 

ــــول الأول ـــــــة العقــــــــار :  القــــ ـــــــريك في رقبـ ـــــــت للشـ ــــــل الع –يثبـ خشــــــــية أن يــــــــدخل  –قــــــــد محــ
 )79( عليــــــه مــــــن يتــــــأذى بــــــه فيتضــــــرر بــــــذلك وذهــــــب إلى هــــــذا جمهــــــور الفقهــــــاء مــــــن المالكيــــــة

  .  )81( والحنابلة )80( والشافعية
ــــاني يثبـــــت للشـــــريك في الرقبـــــة والشـــــريك في حقـــــوق الارتفـــــاق والجـــــار الملاصـــــق  : القـــــول الثـ

ضـــــرر عـــــن الشـــــريك، وذهـــــب الحنفيـــــة، وحجـــــتهم أن العلـــــة مـــــن تشـــــريع حـــــق الشـــــفعة رفـــــع ال
وهـــــذه العلــــــة كمــــــا هــــــي متــــــوافرة في حــــــق الشــــــريك في الرقبــــــة متــــــوافرة أيضــــــاً في حــــــق شــــــريك 
ـــك كـــــــل منهمـــــــا  ــــ ـــــق وكـــــــذا الجـــــــار الملاصـــــــق، لأن مل ــ ـــق الطري ـــــرب وحــــ الارتفـــــــاق كحـــــــق الشــ
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ــــع  متصــــل بملــــك الــــدخيل اتصــــال Ϧبيــــد وقــــرار، فيثبــــت لهمــــا مــــا يثبــــت للشــــريك في رقبــــة المبي
ــــب إليــــــه القــــــانون في المــــــادة وهــــــذا م.)82(لاتحــــــاد العلــــــة ــــت  )1151(وافــــــق لمــــــا ذهــ حيــــــث نصــ

  :  على أن حق الشفعة يثبت
  .  للشريك في نفس المبيع -1
  .  للخليط في حق المبيع -2
  .  للجار الملاصق -3

   : الإشكالية في تحديد حق الشفعة
ــــــن هـــــــو مســـــــتحق الشـــــــفعة في         ــــــان  لا إشـــــــكالية في تحديـــــــد مـ ـــــواء كـ البيـــــــع العـــــــادي ســ

لكــــــن الأمــــــر يختلــــــف بيــــــع العقــــــار بوكالــــــة دوريــــــة غــــــير قابلــــــة .  راء ʪلأصــــــالة أو الوكالــــــةالشــــــ
يســـــتطيع أحـــــد  ولا للعـــــزل يملـــــك المشـــــتري بموجبهـــــا حـــــق التصـــــرف ʪلعقـــــار، تصـــــرف المالـــــك

ممــــن لـــــه حـــــق الشـــــفعة أن يطالبــــه بحقـــــه، لأن القـــــانون اشـــــترط لقيــــام حـــــق الشـــــفعة أن يكـــــون 
ــــت العقـــــار بيـــــع وتم نقـــــل ملكيتـــــه إلى الم شـــــتري رسميـــــاً في دائـــــرة تســـــجيل الأراضـــــي،حيث نصـ

  : على )1155( المادة
ـــت الشــــــفعة بعــــــد البيــــــع « -1 ونصــــــت المــــــادة .»الرسمــــــي مــــــع قيــــــام الســــــبب الموجــــــب لهــــــاتثبـــ
ــــــى أنــــــــه) 1156( ــــــاراً : " علــ ــــــترط في البيــــــــع الــــــــذي تثبــــــــت فيــــــــه الشــــــــفعة أن يكــــــــون عقــ يشــ

ــــــولاً في نطـــــــاق الأحكـــــــام الـــــــتي يقضـــــــي đـــــــا القـــــــ كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة . »انونمملوكـــــــاً أو منقـ
  : على) 1162(
مـــــن يريـــــد الأخـــــذ ʪلشـــــفعة أن يرفـــــع الـــــدعوى في خـــــلال ثلاثـــــين يومـــــاً مـــــن ʫريـــــخ علمـــــه   -

  .  )بتسجيل البيع وإذا أخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة



     

300 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

  .  على أنه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من ʫريخ التسجيل -
ـــــد الفــــــراغ الرسمــــــي وفي ضــــــوء هــــــذ         ا الوضــــــع التشــــــريعي لا يثبــــــت حــــــق الشــــــفعة إلا بعـ

أمــــام دائــــرة الأراضـــــي، والمشــــتري بوكالــــة دوريـــــة غــــير قابلــــة للعـــــزل، يتصــــرف ʪلعقــــار تصـــــرف 
ــــــــع لم  ـــــــة أن البي ـــــــتطيع صــــــــاحب حــــــــق الشــــــــفعة أن يعمــــــــل شــــــــيئا، بحجـ ـــــــلاك، دون أن يسـ المـ

  . )83(يسجل بدائرة الأراضي
ــــــدخل         ـــــــتدعي مــــــــن تــ ـــث يســــــــمح لصــــــــاحب حــــــــق الشـــــــــفعة  وهــــــــذا يسـ ـــــــرع بحيـــــ المشــ

ـــير  المطالبــــة بحقـــــه إذا رأى مـــــن يتصـــــرف ʪلعقـــــار ســـــواء كــــان ببيـــــع عـــــادي أو بوكالـــــة دوريـــــة غــ
  .  قابلة للعزل تحقيقا لحكمة درء خطر وضرر جار السوء وغيره

  :  الخاتمة وأهم النتائج التي توصل إليها الباحثان مع التوصيات
  : إليها الباحثان أهم نتائج التي خلص:  أولاً 
تفــــــويض الموكــــــل غــــــيره ليقــــــوم مقامــــــه في :  اتفــــــق الفقــــــه والقــــــانون علــــــى أن الوكالــــــة تعــــــني-1

  . تصرف جائز معلوم
ــــــث الصــــــيغة  -2 ــــــارات مختلفــــــة في الفقــــــه والقــــــانون، فمــــــن حي ــــــوع ʪعتب ــــــة وتتن تنقســــــم الوكال

ـــــــث التصــــــــرف إلى وكالــــــــة ـــــــة ومضــــــــافة ودوريــــــــة، ومــــــــن حيـ ـــــــة منجــــــــزة ومعلقـ  تنقســــــــم إلى وكالـ
  . خاصة وعامة ومطلقة ومقيدة

ـــــة -3 ـــــة الدوري ـــــه وكلـــــه، : هـــــي الـــــتي تـــــدور مـــــع العـــــزل بمعـــــنى: المقصـــــود ʪلوكال أنـــــه كلمـــــا عزل
ـــير đــــــا، ويــــــنص  ففيهـــــا معــــــنى التجــــــدد والاســـــتمرار وهــــــي غــــــير قابلـــــة للعــــــزل لتعلــــــق حـــــق الغـــ

ـــن غيرهــــا، وهــــذا المعــــنى محــــ" غــــير قابلــــة للعــــزل : "عليهــــا في العقــــد Ĕϥــــا ل اتفــــاق تمييــــزاً لهــــا عـ
  . بين الفقه والقانون
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ــــة غــــير القابلــــة للعــــزل، منهــــا مــــا يعــــود لجهــــة  -4 ــــة الدوري ــــاك دوافــــع مختلفــــة لإنشــــاء الوكال هن
الموكـــــل، كعـــــدم قدرتـــــه أو رغبتـــــه في دفـــــع الالتزامـــــات الماليـــــة المتعلقـــــة بذمتـــــه كـــــبراءة الذمـــــة أو 

درتــــه علـــــى دفـــــع التخمــــين لـــــدى دائــــرة تســـــجيل الأراضـــــي، ومنهــــا مـــــا يعــــود للوكيـــــل كعـــــدم ق
  . رسوم التسجيل المتعلقة بشراء العقار لارتفاعها

المـــــدة الزمنيـــــة المتعلقـــــة بتنفيـــــذ الوكالـــــة الدوريـــــة غـــــير القابلـــــة للعـــــزل لـــــدى دائـــــرة تســـــجيل  -5
ــــبر ملغـــــاة في حكـــــم  الأراضـــــي، هـــــي خمـــــس ســـــنوات، وإذا لم ينفـــــذها خـــــلال هـــــذه المـــــدة تعتـ

  . القانون
ـــــــنظم ب -6 ــــــذا النــــــــوع مــــــــن الوكــــــــالات يـ ــــــح هــ ـــــــال العقــــــــارات وإن صــ شــــــــكل أساســــــــي في مجـ

  . تنظيمها في الأموال المنقولة وغيرها من الحقوق
  :  هناك إشكاليات مختلفة تظهر في الوكالة الدورية منها -7
ــــب - ـــــرة الأراضـــــي حسـ بقـــــاء العقـــــار علـــــى اســـــم مالكـــــه الأصـــــلي لعـــــدم التنـــــازل عنـــــه في دائ

ــــــتري، لاكتفائـــــــه ʪلوكالـــــــة الدوريـــــــة ــــــول لصـــــــالح المشـ ــــــن التصـــــــرف  الأصـ إثبـــــــاʫ لحقـــــــه ممـــــــا يمكـ
  .ʪلعقار

ــــــرهن محــــــل الوكالــــــة الدوريــــــة في ديــــــن عليــــــه بســــــبب بقــــــاء العقــــــار مســــــجلاً  - قيــــــام الموكــــــل ب
ʪسمــــــه، فــــــإذا أراد الوكيــــــل تنفيــــــذ الوكالــــــة الدوريــــــة وإفــــــراغ العقــــــار لصــــــالحه لا يســــــتطيع ذلــــــك 

ــــــلاغ الــــــدائر  ــــــرهن، وينبغــــــي لحــــــل مــــــا ذكــــــر مــــــن الإشــــــكاليات ضــــــرورة إب ة الرسميــــــة بســــــبب ال
ــــــارة ــــــة لوضــــــع عب ــــــة دوري ـــــب وكال ــــــذي تم بموجـ ــــــع ال ــــــه حــــــق الغــــــير" : المختصــــــة ʪلبي ــــــق ب  "تعل

  . على صفحة العقار المباع
ــــب وكالـــــة دوريـــــة يحـــــرم الشـــــفيع بحقـــــه في المطالبـــــة ʪلشـــــفعة نظـــــراً لبقـــــاء  - بيـــــع العقـــــار بموجـ

ــــــائع والمالــــــك الأصــــــلي، بينمــــــا يتصــــــرف المشــــــتري  لعقــــــار ʪ) الوكيــــــل(العقــــــار علــــــى اســــــم الب
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تصــــــرف المــــــلاك، وهـــــــذا يســــــتدعي تــــــدخل المشـــــــرع لمعاملــــــة البيــــــع الـــــــذي تم بموجــــــب وكالـــــــة 
  . دورية كحالة البيع العادي المسجل بطريقة رسمية

  : أهم التوصيات:  ʬنياً 
ـــــــدخل المشُـــــــرعِّ لإحـــــــداث  - 1 ـــــــين الفقـــــــرتين الثالثـــــــة والرابعـــــــة في المـــــــادة  انســـــــجامضـــــــرورة ت ب

ـــــت الثالثـــــــة علـــــــى انتهـــــــا)862( ء الوكالـــــــة بوفـــــــاة الموكـــــــل أو بخروجـــــــه عـــــــن ، حيـــــــث نصــ
 انتهــــــاء: الأهليـــــة إلا إذا تعلـــــق ʪلوكالــــــة حـــــق الغـــــير، بينمــــــا نصـــــت الفقـــــرة الرابعــــــة علـــــى

ــــة بوفــــاة الوكيــــل أو بخروجــــه عــــن  فالمشــــرع  .ولــــو تعلــــق ʪلوكالــــة حــــق الغــــير الأهليــــةالوكال
 . أغفل جانب الوكيل في حالتي الوفاة أو الخروج

ــن رفـــــع دعـــــوى للمطالبـــــة بحقـــــه في العقـــــار الـــــذي يبـــــاع  تمكـــــين صـــــاحب حـــــق الشـــــفعة - 2 مـــ
 . بوكالة دورية غير قابلة للعزل

ــــــف المســـــــؤول عـــــــن تنظـــــــيم  - 3 ــــــي مـــــــن خـــــــلال الموظـ ضـــــــرورة تبليـــــــغ دائـــــــرة تســـــــجيل الأراضـ
الوكالــــة الدوريــــة ϥن العقــــار محــــل البيــــع تعلــــق بــــه حــــق الغــــير بوضــــع إشــــارة علــــى صــــفحة 

  . شرعتدخل الم إلىالعقار خاصة بذلك وهذا يحتاج 
 

  . وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين                                 
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  .2 : سورة المائدة )1(
ناوي، دار المعارف، تحقيق الدكتور عبد العظيم الش ؛المصباح المنير أحمد بن محمد المقري الفيومي، )2(

عة مصطفى الحلبي، طب، لقاموس المحيطا مجدي محمد بن يعقوب الفيروز أʪدي،، 2/670القاهرة، 
  .4/67، 2م، ط1952

  .4 : سورة الممتحنة )3(
ية تحقيق سامي سلامة، طبع مكتبة الدعوة الإسلام ؛تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمر بن كثير، )4(

  .4/338هـ، 1400شباب الأزهر، 
م، 1990ض الصلح، بيروت، جديدة، مكتبة لبنان، ساحة رʮ .الوافي، ط عبد الله البستاني،)5(

  .718ص
  .173 : سورة آل عمران )6(
  .4/67يروز أʪدي، القاموس المحيط، والف 670/ 2الفيومي، المصباح المنير،  )7(
  .429محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، القاهرة، طبع عيسى الحلبي، ص )8(
  . المراجع السابقة )9(
 -هـ1402 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائععلاء الدين  )10(

  .6/19 ،الثانية.م، ط1982
نشر، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة للطباعة وال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، )11(

  4/254، 2.بيروت، ط
الإكليل شرح مختصر خليل، طبعة عيسى الحلبي، جواهر  صالح عبد السميع الآبي الأزهري، )12(

2/125 .  

 الحواشي والهوامش
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Ĕاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مطبعة الباب الحلبي، القاهرة،  شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، )13(
  .4/11م، 1938سنة 

م، 1982 -هـ1402لفكر، بيروت، كشاف القناع، دار ا منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، )14(
4/461.  
  . 55 : سورة يوسف )15(
  .2/482تفسير القرآن العظيم،  ن كثير،اب )16(
  . 60 : سورة التوبة )17(
الجامع لأحكام القرآن، طبعة دار الشعب،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، )18(

 علي الرازي الجصاص،الإمام أبو بكر أحمد بن ؛ 2/364تفسير القرآن العظيم،  ن كثير،اب/ 3993ص
ة دار المغني، طبع عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة، ؛4/458رآن، طبعة دار الفكر، بيروت، أحكام الق

  . 5/201الكتب العلمية، بيروت، 
العاتق من الجانبين ولا تكون الترقوة لشيء من الحيواʭت هي العظم الذي بين ثغرة النحر و  : الترقوة )19(

السنن الكبرى، تحقيق محمد  الإمام أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي،: خاصة، انظر إلا للإنسان
 عبد القادر عطا، كتاب الوكالة، ʪب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها، دار الكتب العلمية،

الفيومي، المصباح المنير، / 11432، حديث رقم 6/132، 1م، ط1994/هـ1414، بيروت، لبنان
أبي سنن  والحديث رواه أبو داوود في ʪب الوكالة، سليمان الأشعث بن بشير بن حداد أبو داوود، 1/74

  .2/208م، 1983 -هـ1403ط  داوود، 
ار إحياء التراث بع د صحيح مسلم بشرح النووي،:  الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )20(

  .11/207م، 1984 -هـ1404، 2.طالعربي، بيروت، 
  .3/66سلام، ط دار الفتح الإسلامي سبل ال محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني، )21(
عبد الوهاب بن أحمد بن علي  ؛152 /7البحر الرائق، طبعة المطبعة العلمية،  زين الدين بن نجيم، )22(

مغني المحتاج  محمد بن أحمد الخطيب الشربيني،؛ 2/70هـ 1329لكبرى، طبعة القاهرة، الشعراني،الميزات ا
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المغني،  ابن قدامة، /217/ 2م، 1958لحلبي، القاهرة، سنة إلى معرفة ألفاظ المنهاج، طبعة مصطفى ا
5/201.  
  .5/201المغني،  ابن قدامة، )23(
  .28 - 6/27البدائع، :  الكاساني )24(
إلى شرح ية المحتاج Ĕا الرملي،/ 2/233مغني المحتاج،  الشربيني،؛ 7/154البحر الرائق،  ابن نجيم، )25(

  . 67/ 2كشاف القناع،  البهوتي، ؛38/ 5جالمنهاج، 
مغني المحتاج،  الشربيني، ؛218القوانين الفقهية، ص محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرʭطي، )26(

م، 1996شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، بيروت،  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ؛2/223
2/300 .  
     Ĕاية المحتاج،  الرملي،؛ 6/38الكاساني، البدائع، :  انظر، الوكالة التي تدور على العزل هي )27(

  .3/468كشاف القناع،  البهوتي،/ 5/29
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، طبع دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع،  عبد الكريم زيدان،.د )28(

  . 343 الإسكندرية، ص
، الطبعة الثانية، م1966رد المحتار على الدر المختار، طبع مصطفى الحلبي،  ابن عابدين،محمد أمين  )29(

بداية اĐتهد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، ؛6/357
  .2/334،  4.طم، 1975 -هـ1395وأولاده، مصر، 

  . 30/471لبهوتي، كشاف القناع، ؛ ا2/21مغني المحتاج،  الشربيني، )30(
البدائع،  الكاساني،: صفته؛ انظر العقد جنس التصرف الموكل فيه ونوعه و ϥن يذكر الموكل في )31(

كشاف القناع،   البهوتي،/ 2/223مغني المحتاج،  الشربيني، ؛2/334؛ ابن رشد، بداية اĐتهد، 2/38
2/236 .  
Ĕاية المحتاج،  الرملي،/ 224-2/223مغني المحتاج،  ،الشربيني ؛6/27البدائع،  الكاساني، )32(

 الإمام شرف الدين النووي، ؛1/354المهذب،  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،؛ 6/30-31
  . 4/303، 2.طم، 1985 -هـ1405روضة الطالبين، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، 



     

306 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

الرملي، Ĕاية المحتاج، /1/352ي، المهذب، الشيراز / 229-2/227مغني المحتاج،  الشربيني، )33(
  . وما بعدها 5/31، ابن قدامة، المغني، وما بعدها 5/41
جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب المحيط، دار صادر، بيروت، كتاب  )34(

ʪ ،1/1031ب الراء، الدال .  
شهاب الدين أحمد بن أحمد / 3/468شاف القناع، ك  البهوتي،/ 6/38بدائع الصنائع،  الكاساني، )35(

تحقيق مكتب  ؛بن سلامة القليوبي، وشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة
  . 544 /2، م1998 -ـ ه1419البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 

 ؛5/89المغني،  ابن قدامة، ؛2/231الشربيني، مغني المحتاج، / 6/37الكاساني، بدائع الصنائع،  )36(
زيدان، المدخل لدراسة الشريعة  ؛753 -752المدخل في الفقه الإسلامي، ص محمد مصطفى شلبي،

، مجلة نقابة 465/94مدني أردني، تمييز حقوق رقم ) 863(المادة : وانظر ؛ -347الإسلامية، ص
تى أراد إلا إذا تعلق ʪلوكالة حق للموكل أن يعزل وكيله م( : ، حيث يقول1995، 1250المحامين، ص

للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من 
  . .....)من القانون المدني) 863(صدرت لصالحه عملاً ϥحكام المادة 

  .296 – 295، ص -كراتشي  –مجلة الأحكام العدلية، الناشر، نور محمد كارخنة تجارة كتب  )37(
شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد / 6/38بدائع الصنائع،  الكاساني، )38(

 ؛ 2/544حاشيتا قليوبي وعميرة،  قليوبي وعميرة، ؛8/9م، 1994حجي، دار الغرب، بيروت، 
، القواعد في الفقه أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي/3/468كشاف القناع،  البهوتي،

  .269، صم1971 -هـ1391لكليات الأزهرية، مكتبة اطه عبد الرؤوف سعد،  تحقيق ؛الإسلامي
 –ه  1422دار الكتب العلمية، بيروت، محمد ʫمر، . د: ؛ تحقيقزكرʮ الأنصاري، أسنى المطالب )39(

  .269ابن رجب، القواعد، ص ؛/3؛ ابن نجيم، البحر الرائق، 2/267م، 2000
  .2/308ى الإيرادات، جشرح منته:  البهوتي ؛5/536رد المحتار على الدر المختار،  ابن عابدين، )40(
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،مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز، الجزء السادس، 1988لسنة  492/86تمييز حقوق رقم  )41(
  . 680القسم الثاني، ص

طبعة دار  لمدني، تنقيح المستشار محمد الفقي،الوسيط في شرح القانون ا السنهوري، عبد الرزاق.د )42(
  .7/667م، 1989، 2.طإحياء التراث العربي، بيروت، 

الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدى، طبعة  )43(
  .3/153صطفى الباب الحلبي، القاهرة، م
  . 1/349الشيرازي، المهذب،  )44(
  . 1/429فكر، بيروت، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار ال )45(
حسن محمد أحمد بودي، حقوق الغير في العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، طبع دار . د )46(

  .15- 14م، ص2004الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
  .190.، ط222، ف 201لتزام، صأنور سلطان، النظرية العامة للا.د) 47(
ابن / Ĕ5/27اية المحتاج، : الرملي/ 4/300روضة الطالبين،  النووي، ؛6/20دائع، الكاساني، الب )48(

  .5/92المغني،  قدامة،
، 1975أكثم أمين الخولي، العقود المسماة، طبعة . د ؛20، فقرة 7/493السنهوري، الوسيط،  )49(

ينعقد العقد بمجرد :" من القانون المدني الأردني فقد نصت على) 90(المادة : وانظر/ 203 - 200ص
: ، وانظر"ارتباط الإيجاب و القبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

التعبير عن الإرادة يكون ʪلفظ " من القانون المدني ʪلنسبة لوسائل التعبير عن الإرادة ) 93(المادة 
ʪتخاذ أي وʪلكتابة والإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس والمبادلة الفعلية الدالة على التراضي و

  ".مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي
  . 6/38بدائع الصنائع،  الكاساني، )50(
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ت انتقلت إلى أجنبي بمثل انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي كان: الزʮدة، وشرعاً : الشفعة لغة )51(
، وسيأتي 2/105ل السلام، دار الفكر، بيروت، سب محمد بن إسماعيل الصنعاني،: العوض المسمى، انظر

  . بيان ذلك لاحقاً 
  . 6/38بدائع الصنائع،  الكاساني، )52(
  .41سليم، الوكالة الساترة للبيع، ص )53(
، 348ص ،2، العدد 31في التشريع الأردني، اĐلد الوكالة غير القابلة للعزل  غازي أحمد عرابي، )54(

والحيلة إذا قصد منها الوصول إلى  2004بحث في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، 
؛ ابن 5/173الدّر المختار ورد المحتار،  ابن عابدين،: انظر. محرم أو اعتداء على حق الغير فلا تجوز شرعاً 

 وهبة الزحيلي،.د.؛ أوما بعدها 4/149كشاف القناع،   البهوتي، ؛وما بعدها 5/326، قدامة، المغني
  . 826-5/825، 4.طالفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، 

  . 282سورة البقرة، من الآية  )55(
  . 14سلطان،مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ص )56(
  .7/403، 2.ط، 1989ستشار مصطفى الفقي، الوسيط، تنقيح الم السنهوري، )57(
وكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف ϵجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو في  )58(

  .1952لسنة ) 11(من قانون الكاتب العدل رقم ) 2(انظر المادة . قانون آخر
   . من قانون تسوية الأراضي و المياه) 16(المادة  )59(
  .40 -38الوكالة الساترة، ص  سليم،/ من قانون السير) 4(المادة  )60(
  .3577، ص1998، 10،11مجلة نقابة المحامين، العدد  ،61/98تمييز حقوق رقم  )61(
ة Ĕاي؛ ابن رشد،بداية اĐتهد و 2/231مغني المحتاج،  ، الشربيني،6/37، بدائع الصنائع الكاساني، )62(

  . وما بعدها 5/13المغني،  ة،ابن قدام ؛2/398المقتصد، 
  . من القانون المدني) 863(، والمادة 6/37الكاساني، البدائع، : انظر )63(
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لا يفرض القانون رسوماً على تصديق الوكالة الدورية مثل ما يفرض على نقل الملكية فهو يفرض رسماً  )64(
  . مقطوعاً و بسيطاً على تصديق الوكالة فقط

  . 714، ص)4،5(، العددان 1993،مجلة نقابة المحامين لسنة 625تمييز حقوق رقم  )65(
  .  سواء مكنات الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف )66(
  .42الوكالة الساترة للبيع، ص سليم، )67(
شربيني، مغني المحتاج، ال ؛2/298ابن رشد، بداية اĐتهد، / 6/37الكاساني، بدائع الصنائع، ) 68(

  .وما بعدها 5/113المغني،  ابن قدامة، ؛2/231
لاحظ بيان الفرق بين الوكيل والغير ʪلنسبة لدائرة تسجيل الأراضي، حيث إن الوكيل لا يحق له أن  )69(

من ) 115(إلا أن المادة . يسجل أو يتنازل لنفسه في دائرة الأراضي بخلاف ما لو تنازل أو سجل لغيره
من القانون  115فسه بتصريح من الأصيل، أنظر نص المادة القانون المدني تجيز للنائب أن يتعاقد مع ن

  .المدني الأردني
  .348ص/2. ع/31 مالأردني،،عرابي، الوكالة غير القابلة للعزل في التشريع  )70(
  . من اĐلة العدلية) 1529(، وانظر المادة 48، ص6الكاساني، البدائع، ج )71(
  ، 7/655السنهوري، الوسيط،  )72(
/ 6/82،  2.طهـ، 1317فتح الجليل، بولاق، مصر،  الخرشي، ؛6/32اني، البدائع، الكاس )73(

  .وما بعدها 7/613السنهوري، الوسيط، / 5/87المغني،  ابن قدامة،/ 1/351الشيرازي، المهذب، 
، عمان، سنة 174والكفالة، ص عدʭن إبراهيم السرحان،العقود المسماة في المقاولة والوكالة )74(

1993.  
زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،  ؛2/301اية اĐتهد وĔاية المقتصد، ابن رشد، بد )75(

  . 341ص
  . 6/38الكاساني، البدائع،  )76(
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عقد الوكالة في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأحكام  محمد جبر الألفي، )77(
  .132، ص2.، ط2000ة الإمارات، مطبوعات جامعالفقه الإسلامي، 

  . 350 - 349ص  /2 ع/31 مجعرابي، الوكالة غير القابلة للعزل، ) 78(
  .6/170تصر خليل، دار الفكر، بيروت، شرح مخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، )79(
  .5/198الرملي، Ĕاية المحتاج،  )80(
  .5/462المغني، ؛ ابن قدامة، 4/151البهوتي، كشاف القناع،  )81(
الهداية شرح بداية المبتدى، طبعة  الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني، )82(

ة الفقهاء، طبعة جامعة تحف الإمام علاء الدين السمرقندي، ؛4/24البابي الحلبي، مصر، مصطفى 
  .3/66دمشق، 

   .338لة دراسات الشريعة والقانون، صعرابي، الوكالة غير القابلة للعزل، مج )83(
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   المراجع

   ، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، مصر، ط عيسى الحلبي ،الأزهري، صالح عبد السميع الآبي -1
  .)ت. د(
عقد الوكالة في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة  ،الألفي، محمد جبر -2

  2000لإسلامي، مطبوعات جامعة الإمارات، وأحكام الفقه ا
 –ه  1422، بيروت، محمد ʫمر، دار الكتب العلمية. د تحقيق؛ الأنصاري، زكرʮ، أسنى المطالب-3

  .1ط ، 2000
 . م1990بيروت، ، جديدة، مكتبة لبنان. الوافي، ط ،البستاني، عبد الله -4
  . م1982 -هـ1402يروت، دار الفكر، كشاف القناع، ب  ،البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس -5
  . م1947 -هـ1366شرح منتهى الإرادات، ط  ،البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس  -6
حقوق الغير في العقود المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني،  ،حسن محمد أحمد.بودي، د -7

 .2004الإسكندرية، طبع دار الجامعة الجديدة، 
؛ تحقيق محمد عبد القادر السنن الكبرى ،مام أبي بكر احمد بن الحسن بن علي البيهقيالبيهقي، الإ -8

  .م1994/ هـ 1414، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا
  .م1975القوانين الفقهية، بيروت، ط  ،ابن جزيء، محمد بن أحمد-9

 . هـ1317بولاق، مصر، ، 2.، شرح مختصر خليل، طالخرشي، الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله -10
  . 1975العقود المسماة، ط ،أكثم أمين.الخولي، د -11
 .م1982 -هـ 1403سنن أبي داود، ط  ،أبو داود، سليمان بن الأشعث -12
   .)ت. د(، ار الصحاح، مصر، طبع عيسى الحلبيمخت ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي،  -13
طه عبد  ؛بن أحمد الحنبلي، القواعد في الفقه الإسلامي، تحقيقابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن  -14

  م1971 -هـ1391لكليات الأزهرية، الرؤوف سعد، مكتبة ا
 .م1982بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ط  ،ابن رشد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد -15



     

312 -  م2017، ينايره1438لثانيربيع ا ،عاشرالعـدد الـ ،ثامنةالسنة ال.مجلة الشـريعة والدراسات الإسلامية  -  

المنهاج، القاهرة، مطبعة الباب Ĕاية المحتاج إلى شرح  ،الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس -16
 . م1938الحلبي، 

  .م 1985 -هـ 1405، دار الفكر،  ، دمشق 2الفقه الإسلامي وأدلته، ط ،الزحيلي، وهبة -17
  .م1968ط  قوق المدنية في البلاد السورية،المدخل الفقهي العام إلى الح ،الزرقا، مصطفى أحمد -18
، دمشق، ط دار القلم، 1ة في الفقه الإسلامي عقد البيع،طالعقود المسما ،الزرقا، مصطفى أحمد -19

 . م1999
  .]،ت.د[ ،شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر ،الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد -20
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، الإسكندرية، دار عمر بن الخطاب للنشر  ،عبد الكريم.زيدان، د -21

   ].،ت.د[، والتوزيع
، دار المعرفة  ، بيروت2.طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  ،الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي -22

   ]ت.د[، للطباعة والنشر
 .1993، عمان، في المقاولة والوكالة والكفالة العقود المسماة ،السرحان، عدʭن إبراهيم -23
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